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يتناول هذا البحث قضية من القضايا المعاصرة وهي جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه   الملخص: 
 وحكم   الكلاب،  الكلاب، واقتناء  جناية  ضمان   في  الشرعي  الحكم  بيان   الإسلامي، ويهدف هذا البحث إلى ما يلي

 في   العلماء  أقوال  ذكر  خلال   من  وذلك  والاستقرائي،  الوصفي   ثمنها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج 
 . معها التعامل  في المعتبرة   الشرعية  الطريقة   وتوضيح بالكلاب،  المتعلقة  الأحكام 
: أن جناية الكلاب المملوكة هي كل فعل يقع من كلب مملوك وقد اشتمل البحث على عدة نتائج، من أهمها      

ويكون في هذا الفعل عدوان على نفس سواء أكان قتلاً أم ضرباً أم جرحاً، أو إتلاف مال أو غير لشخص معين،  
ذلك من صور الإيذاء، وأن الراجح من أقوال الفقهاء هو القول بنجاسة الكلب، وأن تطهير نجاسة الكلب يكون 

، فضلًا عن أنها دالة على حرمة بغسله سبعاً إحداهن بالتراب، وأن الراجح عدم جواز بيع الكلب؛ لقوة أدلتهم
البيع، ومنفرة من قبض الثمن أيما تنفير، واتفاق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة،  

 نهىلوغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، وعدم جواز اقتناء الكلب لغير حاجة أو أغراض مشروعة؛  
عن ذلك، وبينن أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وجواز قتل الكلب الأسود، وأنه   الصلاة والسلام  عليه  النبي

يباح قتل الأسود البهيم؛ لأنه شيطان، ولخصوصه من عموم الأحاديث الدالة على إباحة الكلاب المنتفع بها، والأمر 
ورود النهي عن قتلها، إلا ما خصصه بقتله، وأنه لا يباح قتل الكلب غير المأذون في اتخاذه، وأنه لا يباح قتلها، ل

الدليل، كالكلب العقور، والأسود البهيم ، ولا يجوز قتل الكلب المأذون في اتخاذه، ككلب الصيد، والزرع والحرث، 
 والماشية، وغير ذلك مما ينتفع به، وذلك للإجماع على ذلك. 

 الفقه الإسلامي.   - الضمان   -بيع الكلب   - الكلاب المملوكة  -الجناية  الكلمات المفتاحية: 

mailto:K1000haad@gmail.com
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Abstract: 

 This research deals with one of the contemporary issues, which is the crime of owned dogs 

and its rulings in Islamic jurisprudence. This research aims to explain the legal ruling on 

ensuring the crime of dogs, the acquisition of dogs, and the ruling on their price. In this 

research, I relied on the descriptive and inductive approach, by citing the sayings of scholars 

in the rulings related to dogs and clarifying the considered legal method in dealing with them. 

The research included an introduction, three sections, and a conclusion. As for the 

introduction, it included the importance of the topic, its objectives, previous studies, the 

research methodology, and its plan. The first section included defining the terms of the title . 

The research, the second topic is about clarifying the purity of the dog, its sale and acquisition, 

and the third topic is about the ruling on committing a crime against a dog, guaranteeing what 

it destroyed, and the ruling on killing the dog. In the conclusion, the most important results 

were mentioned Among them: that the crime of owned dogs is every act committed by a dog 

owned by a specific person, and this act constitutes aggression against a person, whether it is 

killing, beating, wounding, or destroying property, or other forms of harm, and that the most 

preponderant statement of the jurists is the view of the impurity of the dog, and that cleansing 

the impurity of the dog is by washing it seven times, one of them with dirt, and that the most 

preponderant view is that it is not permissible to sell the dog; Because of the strength of their 

evidence, in addition to the fact that it indicates the prohibition of selling, and repulses oneself 

from receiving the price, whatever it repulses . 
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 قدمة الم                            المملكة العر

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله 
عبده   له، وأشهد أن محمداً   شريكفلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا  

 أتباعه إلى يوم الدين .... أما بعد:لى آله وأصحابه و رسولك محمد وعاللهم صل وسلم وبارك على عبدك و   ، ورسوله

سائر  من  الإنسان  طهارة  على  أمرت بالحفاظ  أنها  الغراء يجد  الإسلامية  الشريعة  في  والمتأمل  الناظر  فإن 
النجاسات، وجعلت الطهارة شرطاً من شروط صحة الصلاة، ومن أجل ذلك نهت عن اقتناء لغير حاجة أو ضرورة؛ 

لغير وذلك لما لهذه الكلاب من آثار سيئة منها ترويع الآمنيين والمارة وص غار السن، ولذلك فإن من اقتنى كلباً 
 ضرورة لحقه الإثم ونقص من أجره كل يوم قيراطان. 

، وعند إباحة الدين ترتبة على ذلك، نهى الإسلام عنهاولما كان لاقتناء الكلاب وتربيتها من الآثار الخطيرة الم
اقتناء الكلاب للضرورة وتربيتها للحراسة أو الماشية والغنم أو للصيد، وضع الشرع ضوابط لتربية الكلاب والتعامل 

 .معها، وعدم إيذائها والرفق بها وعدم تكليفها بما لا تطيق

والكِلاب أمَّةٌ من الأمم التي تعيش مع البشريَّة في هذه الأرض، ولها ارتباط بها من جهة كونها أليفةً، ومن 
  إنه كما يجوز للمسلم اقتناء الكلاب وتربيتهاو   ،جهة ما تحتاجُه البشرية فيها من صيد وحراسة وغير ذلك من المنافع 

وبالمقابل نرى اليوم كثرة اقتنائها وبيعها والإسراف تعددة،  مويُُرم لأضرار كثيرة    ذلك مشروعة، كذلك يُمنع لأسباب 
؛ ومن فقه الإسلامي  ونحن في هذا البحث بعون الله تعالى نبيننِ حقيقةَ هذه الأحكام في الفي العناية والاهتمام بها ،  

والذي   بحث ال  لاختيار على موضوع هذه استشارة بعض أهل العلم فوقع او   ذلك قمت بعد استخارة المولى  أجل  
 . (جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي:)  جاء موسوماً بـ

 تظهر أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره في عدة أمور، وهي كما يلي:   :وأسباب اختياره  أهمية الموضوعأولاً:  

 انتشار ظاهرة اقتناء الكلاب والجناية عليها؛ مما جعل الحاجة ماسة لدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بها.  (1
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، وما يترتب عليها من ضمان ما أتلفته من الأنفس بيان الحكم الشرعي في جناية الكلاب، وحكم قتلها (2
 والأموال.  

وجود دراسة علمية فقهية متخصصة لدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بجناية الكلاب المملوكة، وتقريب هذه  (3
 المسائل للناس، وتوفير هذه المادة المتخصصة للمكتبة الفقهية وإتاحتها لطلاب العلم والباحثين. 

  هذا البحث إلى ما يلي:  يهدف البحث:  أهداف  ثانياً:  
 التعريف بمصطلح جناية الكلاب المملوكة في الفقه الإسلامي.  (1
 .ذكر الحكم الشرعي لاقتناء الكلاب، وحكم ثمنها (2
 . بيان الحكم الشرعي في ضمان جناية الكلاب (3

 فيما يلي: مشكلة البحث   تتمثل:  البحثمشكلة  ثالثاً:  

 ما الحكم الشرعي في تربية الكلاب؟ (1
 ؟ تربيتهاباح  ما الكلاب التي يُ  (2
 ؟ما مدى ضمان جناية الكلاب  (3

دراسة متكاملة في كاديمية لم يتم العثور على  لأبعد البحث في الدراسات والأبحاث ا  الدراسات السابقة:رابعاً:  
(، ولكن هناك بعض الدراسات التي تناولت جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلاميهذا الموضوع:)

 : ومن أمثلة هذه الدراسات السابقة،  ذه الدراسةله   المشابهةالجوانب    ا من بعض

كلية   -بن أحمد الســلطان  نعبد الرحمبن   الله عبد د.    ترويع في الفقه الإســلامي،الجناية بال  الدراسةةة الىو :
 بن سعود الإسلامية.  الإمام، محمد   الأحساء، جامعةالشريعة والدراسات الإسلامية في 

بحث منشــــــور في  لة  -ن آل الشــــــي ، د/ حســــــين بن عبد العزيز بن حســــــةيمالبه جناية الثانية:الدراسةةةةة  
 ه.1420  –محرم   –العدد الأول  –العدل(  )
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، لشــــــافعيمحمد حســــــن محمد حســــــن إ اعيل ا  المبرد،، ابن  الاغتراب في أحكام الكلابالدراسةةةةةة الثالثة: 
 م.2006،  لجمال الدين يوسف بن حسن الصالحيدراسة/  

ــر   أحكام الحيوان في الدراسةةةةةة ال:ابعة: ــام صـــــــفيحي، مكتبة الآداب للنشـــــ والتوزيع، الفقه الإســـــــلامى حســـــ
 م.2006

 الفقه  في  الماجسـتير درجة  لنيل  مقدم تكميلي بالكلاب، بحث  المتعلقة الفقهية  الأحكام  الدراسةة السةادسةة:
ــ، للباحث/ ماجد1426  -هـــــــ1425سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،  المقارن، جامعة الإمام محمد بن     هـــــ

 الوشمي.   ناصر  بن

ــا  بن حمود بن عبد الله الدراسةةةة السةةةابعة: ــالة  أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات، صــ التويجري، رســ
 هـ.1424دكتوراه بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله،  

من خلال النظر والاطلاع على هذه البحوث والدراسات السابقة   التعقيب على هذه الدراسات السابقة:
وجدت أنها لم تتعرض لموضـوع جناية الكلاب المملوكة، ولكن جاء بعضـها في جناية البهيمة بشـكل عام، وبعضـها 

 في أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي، والبعض الآخر فيما يتعلق بالجناية بالترويع.

ــبة لماأما  و  ــتنا عن  به  تتميز   بالنســ ــابقة   ههذ دراســ جناية الكلاب تختص بدراســــة أحكام   فإنهاالدراســــات الســ
، وبيان ما يتعلق بها من أحكام، وما يترتب على هذه الجناية من ضـمان في ضـوء الفقه المملوكة في الفقه الإسـلامي

 الإسلامي. 

الوصــــــــــفي  اقتضــــــــــت طبيعة البحث أن يكون المنهج العلمي المتبع فيه هو المنهج منهج البحث:خامسةةةةةةةاً: 
في الأحكام المتعلقة بالكلاب، وتوضـيح الطريقة الشـرعية المعتبرة  فقهاءأقوال ال ، وذلك من خلال ذكروالاسـتقرائي

 في التعامل معها.

 سيكون الإجراء المتبع في هذا البحث وفق الخطوات الآتية: : إجةة:اءات البحةةثسادساً:  
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 التعريف بها. البحث و   التأصيل لكل مسألة من مسائل (1

بحيث   كتابة الأبحاث والرسائل الجامعية  اث بما يتفق مع الخطة المتبعة فيكتابة الأبح  في  ياتباع الأسلوب العلم (2
 . وفروع ،ومطالب  ، تشمل: التقسيم إلى: مباحث 

ن إ، و )ينظر(عنى قلت قبل ذكر المصدر:  توثيق النصوص والنقولات من مصادرها الأصيلة؛ فإنْ نقلتها بالم (3
 . الصفحةنقلت بالنص ذكرت اسم الكتاب، والجزء و 

 ذكر أرقامها في الحاشية.الآيات القرآنية إلى ســورها، و   لـتزام بعـزولاا (4

حينئذ هما إذا لم يوجد الحديث فيهما، و أرجع إلى سواحاديث من الصحيحين أو أحدهما، و لتزام بنقل الألاا (5
 فإني أخرجه تخريجاً يبين درجته. 

 للحاجة إليها. بعض المراجع الحديثة في بعض الأحيان وع إلى أمهات المصادر القديمة، و الرج (6

 توضيح معاني الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى ذلك.  (7

الإشارة إلى المصادر والمراجع التي رجعت إليها في هامش كل صفحة، مع ذكر المعلومات كاملة عن المصدر  (8
 الذي كتبته في الحاشية أول وروده في البحث. 

 . ع ذكر سبب الترجيحفي المسألة م   فقهاء بيان الرأي الراجح من أقوال ال  (9

 التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.  (10

العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث  (11
 وللآثار. الشريفة،  

اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك على النحو   خطة البحث:سابعاً:  
 التالي: 
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 أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

 المبحث الىول: تع:يف مصطلحات عنوان البحث، وفيه ثلاثة مطالب: 

 الجناية. المطلب الأول: تعريف  

 .ب المطلب الثاني: تعريف الكلا

 . المطلب الثالث: تعريف جناية الكلاب المملوكة

 المبحث الثاني: طهارة الكلب، وبيعه واقتناؤه، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: طهارة الكلب. 

 المطلب الثاني: حكم بيع الكلب. 

 المطلب الثالث: حكم اقتناء الكلب. 

 مطلبان:  المبحث الثالث: حكم جناية الكلب وضمان ما أتلفه، وفيه 

 المطلب الأول: حكم جناية الكلب. 

 المطلب الثاني: ضمان ما أتلفه الكلب. 

 . وفيها أهم النتائج والتوصيات  الخاتمة:

 ثم ختمت البحث بفهرس بأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إخراج هذا البحث. 
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 المبحث الىول 
 مصطلحات عنوان البحث تع:يف 

 المطلب الىول: تع:يف الجناية 
 تع:يف الجناية في اللغة الف:ع الىول:  

اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه، يقال: جنى على   :هي لغةو الجناية مصدر جنى جناية، وجمعه جنايات،  
م، إلا أنه خص بما يُرم و عا وهوأصله من جنى الثمر: وهو أخذه من الشجر،    ،يؤاخذ عليه  قومه جناية أذنب ذنباً 

 .(1)   عليه  ، والذي وقع عليه الشر:  نياً ويسمى مكتسب الشر جانباً  ،من الفعل
والجناية؛   ،فالجناية هي الذنب، والجرم، وما يفعله الإنسان مما يوجب العقاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة  

الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا والآخرة. يقال: جنى جناية إذا جر 
 . (2) قومهجريرة على نفسه أو على  

يتبين لنا أن الجناية عند علماء اللغة هي كل ما يتضــمن ضــرراً على النفس أو غيرها،  ومن خلال ما تقدم:
 وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. 

 الجناية في الاصطلاح:   الف:ع الثاني: تع:يف
إن الناظر في كتب الفقه الإســـــــــلامي يجد أن هناك العديد من التعريفات للجناية بمعناها الخاص، وفيما يلي  

 بيان تعريف الجناية عند فقهاء المذاهب الأربعة: 

 

ــان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصــــري، مادة )جنى(،    (1) ــادر، بيروت، الطبعة  14/153ينظر: لســ ، ط/ دار صــ
الأولى )د.ت(، المصـــــــــباح المنير في غريب الشـــــــــرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، كتاب الجيم، مادة  

ــ(، باب  395، مقاييس اللغة، أبي الحســـــين أحمد بن فارس بن زكريا )ت  ، ط/ المكتبة العلمية، بيروت1/112)جنى(،   هــــــــــــــــــ
 م، بيروت، لبنان، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 1999 -هـ1420، ط/ دار الجيل، 1/482الجيم والنون وما يثلثهما،  

بيروت،    -، ط/ المكتبـة العلميـة1/830ينظر: النهـايـة في غريـب الحـديـث والأثر، أبو الســــــــــــــعـادات المبـارك بن محمـد الجزري،  (2)
محمود محمد الطناحي، التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ص   -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي1979  -هـــــ1399
 هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري. 1405لى، ، ط/ دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأو 107
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 فعل   وهو  قتلاً   يســــــــــمى والأول: قال .والأطراف  بالنفوس حل محرم فعل"ع:ف فقهاء الحنفية الجناية بأنها: 
 .  (3)"وجرحاً  قطعاً   يسمى والثاني الحياة،  به تزول العباد من

 بمال  حل بما  والسـرقة  الغصـب الفقهاء  وخص نفس، أو بمال حل محرم  لفعل  اسـمبأنها: " عابدين  ابنوعرفها 
 .(4)"وأطراف  بنفس حل بما  والجناية

 .(5)مالآ" أو  حالاً   يضر مما غيره أو  نفسه على الرجل  يُدثه ما "وع:فها فقهاء المالكية بأنها: 
 . (6)"هي القتل والقطع والجرح الذي لا يزهق ولا يبين"وع:فها فقهاء الشافعية بأنها: 
 .(7)"مالاً  أو قصاصاً   يوجب بما الإنسان  بدن  على  التعدي"  وع:فها فقهاء الحنابلة بأنها:

من خلال التعريفات السابقة يتبين لنا أن تعريف فقهاء الحنابلة للجناية هو التعريف الجامع التع:يف المختار:  

 

ــرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي )  (3) ، ط/ دار المعرفة، بيروت، )د.ت(،  8/326هــــــــــــــــــ(،  970ينظر: البحر الرائق شـ
ــليمان الكليبولي المدعو بشـــــــيخي زاده )ت   هــــــــــــــــــــــ(،  1078 مع الأنهر في شـــــــرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن ســـــ

م، تحقيق: خليل عمران المنصور، الفتاوى  1998  -هـــ 1419ة النشر  ، ط/ دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، سن4/308
، ط/ الفكر، بيروت،  6/2الهنـديـة في مـذهـب الإمـام الأعظم أبي حنيفـة النعمـان، الشــــــــــــــي  نظـام وجمـاعـة من علمـاء الهنـد،  

 م. 1991-هـ1411
ينظر: الدر المختار شـــــــرح تنوير الأبصـــــــار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي الحصـــــــكفي    (4)

ــ(،    1088)ت   ــ  1423بيروت، الطبعة: الأولى،    –، ط/ دار الكتب العلمية  6/527هـــــ م، تحقيق: عبد المنعم 2002 -هـــــ
 خليل إبراهيم. 

ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف    (5)
 م، تحقيق: زكريا عميرات. 2003 -هـ 1423، ط/ دار عالم الكتب، بيروت، 8/365هـ(، 954بالحطاب الرُّعيني )ت: 

ــ(،  676ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبي زكريا يُيى بن شرف النووي )ت    (6) ، ط/ دار الكتب العلمية،  7/3هـــــــــ
ــي     -بيروت، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود   على محمد معوض، )د.ت(، أســـــــــــنى المطالب في شـــــــــــرح روض الطالب، شـــــــــ

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د:  2000 -هــــــــــــــــ1422  -بيروت   -ة  ، ط/ دار الكتب العلمي4/2الإسـلام / زكريا الأنصـاري،  
 محمد محمد تامر.

هــــــــــــــــــ(،  960ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شـــرف الدين موســـى بن أحمد بن موســـى أبو النجا الحجاوي )ت:    (7)
 لبنان، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.  –، ط/ دار المعرفة بيروت 4/162
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 .(8)  مالاً  أو  قصاصاً   يوجب  بما   الإنسان  بدن   على   التعدي المانع حيث عرفوا الجناية بأنها:  

ويرجع سبب اختيار هذا التعريف عن غيره من التعريفات السابقة بأن هذا التعريف جاء جامعاً مانعاً حيث 
عرف الجناية بأنها التعدي على بدن الإنسان سواء كان هذا الاعتداء على النفس كالقتل أو على ما دون النفس 

لقصاص أو دفع الدية كتعويض مالي عن هذه كالضرب والجرح، ثم بينن التعريف ما يترتب على هذا الجناية من ا
 الجناية، فجاء التعريف جامعاً لكل أفراد المعرف مانعاً من دخول غيره فيه. 

 وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين: ، أن الجناية هي التعدي على البدن   سبق في التعريف ويتضح مما 
على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق   أن يكون واقعاً   الثاني:، و(9)   القتلأن يكون بإزهاق الروح، وهو    الىول:

  .(10)   الخأنف ...    قطع أذن، أو  قلع عين، أوأو   ،يد الروح كقطع  

 وقد قسم الفقهاء الجناية إلى ثلاثة أقسام: 

 الجناية على النفس وهي القتل.  (1

 الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي لا تزهق الروح.  (2

 .(11) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه كالجناية على الجنين   (3

 

 

 

 .11/443، المغني، 18/344، المجموع، 6/277، مواهب الجليل، 6/527ينظر: حاشية ابن عابدين،  (8)
 .234ينظر: مختصر الطحاوي، ص (9)
 .2/383ينظر: الكافي،  (10)
، الذخيرة في فروع المالكية،  2/182، التلقين في الفقه المالكي،  233/  7، بدائع الصــــــــــــنائع،  27/152ينظر: المبســــــــــــوط،    (11)

 . 9/433، الإنصاف، 8/306، المبدع، 11/530، المغني، 18/398، المجموع، 9/122، روضة الطالبين، 279/ 12
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 وإطلاقاته   المطلب الثاني: تع:يف الكلب

 الكلب   الف:ع الىول: تع:يف

والأنثى كلبة وجمعها   ،أكالبوجمع الجمع:    معروف،وهو    وجمعه أكلب وكلاب  ، عقورٍ كل سبعٍ  الكلب هو    
 .(12)   وكلبات كلاب أيضاً  

الشيء بالشيء في شدة وجذب، ومن ذلك و  تعلق  والباء أصلٌ واحد صحيح يدل على  الكاف واللام 
معروف، والجمع كلاب وكليب. والكلاب والمكلب: الذي يعلم الكلب الصيد. والكلب الكَلب:   هوالكلب، و 

 .(13) ، فيقال رجل كلب ورجال كلبىجنون فإذا عقر كلب إنساناً  هالذي يكلب بلحوم الناس، یأخذه شب

تَترُْكْهُ  }  في قوله تعالى:و  وْ 
َ
أ يلَهَْثْ  إنِْ تَحمِْلْ عَلَيهِْ  الكَْلبِْ  شبنه حال   (14)  ﴾يلَهَْثْ فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ 

لهث طبيعة خلقية في جميع الذي يكفر بآيات الله ويلتصق بأهوائه وشهواته، بحال الكلب في دوام لهثه؛ لأنن ال
 . (15)   متعدد ومن المعلوم أن التشبيه التمثيلي يكون في حالة انتزاع الصورة من ،  حالاته

ــيلـة  و  والكلـب الكَلـِب: الـذي  ، الكلبيـةالكلـب هو ذلـك الحيوان النـنبـناح، والكلـب: حيوان أهلي من الفصــــــــــــ
 .(16)  يكلب بلحوم الناس

 

 . 5/133ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )كلب(،  (12)
ــالة،  1/169هــــــــــــــــــ(، فصـــل الكاف،  817ينظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت    (13) ــة الرسـ ، ط/ مؤســـسـ

ــور محمد بن أحمد الأزهري،  م،  2001 -، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت  144/  10بيروت، تهذيب اللغة، أبو منصــــــ
 الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب. 

 .176سورة الأعراف: الآية   (14)
، ط/ دار  305هــــــــــــــــ ، ص   1442محيي الدين ديب مســتو  ت   -ينظر: الواضــح في علوم القرآن، د/ مصــطفى ديب البغا  (15)

 م. 1998 -هـ  1418، 2دمشق، ط –الإنسانيةالكلم الطيب / دار العلوم 
،  235/  1هـــــ(،  393، الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، إ اعيل بن حماد الجوهري )ت5/133ينظر: مقاييس اللغة،    (16)

 م. 1990يناير  -ط/ دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة: الرابعة
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 يلي:وهناك ف:ق بين الكلب الضاري، وكلب الماشية، وكلب الزرع، وذلك كما 

الكلب الضاري: هو الكلب الذي عُلنِم على أخذ الصيد، وإمساكه على صاحبه فضرى في الصيد واعتاده،  
 .(17)والضراوة العادة، والدربة..."

 .(18)وكلب الماشية: "المباح إنما هو الذي يسرح معها إلى المرعى، لا الذي يُفظها في الدار من السراق"

 .(19)يُفظها من الوحوش بالليل، أو بالنهار لا من السراق"وكلب الزرع: "هو الذي 

 بطلاقات الكلإ  :الف:ع الثاني

 طرف   في  تكون   عقْفاء   حديدةٌ   على   الكَلْب  ويطلق  شيء، كالحبل،  به  وثنِق  ما   كلُّ   على   لغة  الكَلْب  يطلق
 رأْس   في  الرحى  حديدةُ   على  :الكَلْب  ويطلق،  الحائط  بها  يعمد   خشبة  على  الكَلْب  ويطلق  الزاد،  فيها  يعلَّق  الرحل

 . (20)   ..الَأكَمة  طَرفُ  على  : الكَلْب  ويطلقالقُطب،  

 تع:يف جناية الكلاب المملوكة   المطلب الثالث:

( بأنها جناية الكلاب المملوكةالكلب( يمكن تعريف )ة وتعريف )من خلال ما سبق من بيان لتعريف الجناي
سواء كان هذا التعدي بإزهاق الروح، وهو القتل، أو أن يكون واقعاً كل فعل يقع من كلب مملوك لشخص معين،  

على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد، أو قلع عين، أو قطع أذن، وغير ذلك من أنواع 

 

ــافعي، محمـد بن أحمـد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصــــــــــــــور، ص   (17) ، ط/ وزارة 216ينظر: الزاهر في غريـب ألفـاظ الشـــــــــــــ
 هـ، تحقيق: د. محمد جبر الألفي. 1399الكويت، الطبعة الأولى،  –الأوقاف والشئون الإسلامية 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:    (18)
م، تحقيق: هشام 2003هـــــــ/   1423، ط/ دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة:  6/74هـــــــ(،    671

  ير البخاري. 
 .  6/74ينظر: تفسير القرطبي،  (19)
 . 144/ 10ينُظر: تهذيب اللغة، للأزهري،  (20)
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 الاعتداء التي توجب قصاصاً أو مالاً كما سبق بيانه.

الناس لذلك، ، بل قد يتخذه بعض  قد يقوم بجناية على إنسان بقتله، أو عضة، أو قطع شيء منه  الكلب ف
 . ، أو المهاجمة ، ونحو ذلككأن يتخذه للمقاتلة

وسوف أبين في المباحث التالية ما يتعلق بطهارة الكلب ونجاسته، وحكم بيعه واقتنائه، ثم بعد ذلك ما يتعلق 
بجناية الكلب، وضمان من أتلفه الكلب سواء في ذلك الجناية على النفس وما دونها، والجناية على الأموال، وما 

 يترتب على ذلك من أحكام. 
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 المبحث الثاني 
 طهارة الكلب، وبيعه واقتناؤه 

  المطلب الىول: طهارة الكلب
 الف:ع الىول: طهارة أو نجاسة الكلب 

 في حكم نجاسة الكلب على قولين: اختلف الفقهاء
نجاســـــة الكلب، وأنه في هذا يشـــــبه الخنزير، وأن نجاســـــته مغلظة ولم يفرقوا بين  يرى أصـــــحابه    القول الىول:
، ومنهم: (24)المالكيةوبعض  (23)  وبعض الحنفية  (22)  والحنابلة  (21)  الشــــــــــــــافعية، وهو ما ذهب إليه  الكلب المعلم وغيره

 ، (27)وأبو عمر  (26)وابن الماجشون   (25)سحنون 
 

 

 . 1/236، نهاية المحتاج، 2/512، والمجموع شرح المهذب 1/304، والحاوي الكبير، 1/5ينظر: الأم،  (21)
، و موع فتاوى شـــــــي  الإســـــــلام ابن  1/310، الإنصـــــــاف، للمرداوي،  1/314، الفروع، لابن مفلح،  1/64ينظر: المغني    (22)

 . 1/61، والتحقيق في مسائل الخلاف، 21/530تيمية، 
ــغير، ص1/54ينظر: تحفة الفقهاء،    (23) ــر اختلاف العلماء،  55، والجامع الصـــــــــــ ، البحر الرائق، لابن نجيم،  1/117، ومختصـــــــــــ

 .1/63، بدائع الصنائع، للكاساني، 1/106
 .1/21ينظر: مقدمات ابن رشد،  (24)
هو عبد الســلام بن ســعيد بن حبيب، أبو ســعيد، التنوخي القيرواني. فقيه مالكي، شــي  عصــره وعالم وقته. كان ثقة حافظاً    (25)

هــــــ، من مصنفاته:  240هــــــ، وتوفي سنة  160للعلم، رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عاما أو تسعة عشر، ولد سنة  
 (.  2/30، والديباج المذهب، 103/ 1النور الزكية، "المدونة" جمع فيها فقه مالك. ينظر:  )شجرة 

ون لقب جده   (26) ون التيمي بالولاء. أصـــله من فارس . والماجِشـــُ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي ســـلمة الماجِشـــُ
ون: المورَّد، أي ما خالط حمرته بياض ، لقب بذلك لحمرة في وجهه . كان عبد الملك فقيها مالكي ا   أبي ســلمة. ومعنى الماجِشــُ

ــ. ينظر: )الديباج المذهب، 212 أيامه بالمدينة، توفي ســـنة  فصـــيحًا، دارت عليه الفتيا في /  1، وشـــجرة النور الزكية،  2/6هـــــــــــــــ
85 .) 

هــــــــــــــــــ، وتوفي بشــــاطبة ســــنة  368هو يوســــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافب، أبو عمر. ولد بقرطبة ســــنة    (27)
هــــــــــ، من تصانيفه: "الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار" ، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ، و"  463

 (. 2/67، الديباج المذهب، 1/76كية، الكافي" في الفقه". ينظر: )شجرة النور الز 
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 .(30)-رحمه الله-ابن عثيمين، واختيار الشي  (29()28)وهو اختيار الصنعاني
ــحــابــه طهــارة الكلــب، وهو مــا ذهــب إليــه  القول الثةةاني: ، (31)  الحنفيــة في الصــــــــــــــحيح عنــدهم  يرى أصــــــــــــ

 .(32)والمالكية

الكلب، فمنهم من قال بنجاسـته، باعتباره أنه يلحق وبهذا يتضـح أن فقهاء الحنفية قد اختلفوا بشـأن حكم 
ــائر الحيوانات غير  ــة عينه وألحقه بســـــــ ــة، ومنهم من قال بعدم نجاســـــــ بالخنزير، وأنه یأخذ حكمه من حيث النجاســـــــ

 .(33) الخنزير طاهرة العين

 الىدلة:  
اسـتدل أصـحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من القول بنجاسـة الكلب بعدة أدلة منها ما أدلة القول الىول: 

 يلي:  
 .(34)(سبعاً قال: )إذا شرب الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله   قال: إن رسول الله    عن أبي هريرة   -1

 

هو محمد بن إ اعيل بن صــلاح بن محمد، أبو إبراهيم ، الكحلاني ثم الصــنعاني، المعروف كأســلافه بالأمير .  تهد، يلقب    (28)
هـــــــــــــ، ومن تصانيفه : " توضيح الأفكار  شرح  1182هـــــــــــــ، وتوفي سنة  1099" المؤيد بالله " ابن المتوكل على الله، ولد سنة  
المرام من أدلة الأحكام "، و" اليواقيت في المواقيت" ، و " إرشاد النقاد إلى تيسير    تنقيح الأنظار"، و"سبل السلام شرح بلوغ

 (. 6/38، الأعلام، للزركلي 2/133الاجتهاد ". ينظر: )البدر الطالع، 
ــ(،  1182سـبل السـلام شـرح بلوغ المرام، محمد بن إ اعيل الأمير الكحلاني الصـنعاني )ت  (29) ، ط/ مكتبة مصـطفى  1/22هـــــــــــــ

 م1960هـ/ 1379البابي الحلبي، الطبعة: الرابعة 
 .2/80ينظر: شرح رياض الصالحين،   (30)
 . 1/93، فتح القدير، لابن الهمام 1/20ينظر: الهداية، للمرغيناني  (31)
 .2/126ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد  (32)
 ، ط/ دار الفضيلة بالسعودية.170ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها، د/ عبد الناصر بن خضر ميلاد، ص (33)
، ط/  1/179(  172أخرجه البخاري في صـحيحه، كتاب الوضـوء، باب الماء الذي يغسـل به شـعر الإنسـان، حديث رقم )  (34)

ــحيحه، كتاب  1422دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى   ــلم في صـــ ــر، وأخرجه مســـ ــر الناصـــ هــــــــــــــــــــ، تحقيق: محمد زهير بن ناصـــ
إحيـاء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمـد فؤاد  ، ط/ دار 1/234(  279الطهـارة، باب حكم ولوغ الكلـب، حـديـث رقم )

 عبد الباقي. 
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: )طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغســـــله ســـــبع مرات، قال: قال رســـــول الله    عن أبي هريرة   -2
 .(36)مرار(، وفي رواية: )إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع (35) بالتراب(أولاهن  

أن الأمر بالغســـــــــل، واعتبار العدد، واعتبار غســـــــــل التراب معه، ثم الأمر  وجه الدلالة من هذين الحديثين:
 .(37) مغلظةبإراقة ما ولغ فيه؛ كل ذلك يدل على نجاسة الكلب نجاسة  

ــول الله   بن مغفـل   عن عبـد الله  -3 : "أمر بقتـل الكلاب ثم قـال: مـالي وللكلاب  ثم قـال: إذا ولغ  أن رســــــــــــ
 .(39)الثامنة بالتراب" (38) الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا

ــتها  وجه الدلالة: ، (40) أنه لما أمر بقتلها واجتنابها، ورخص في الانتفاع ببعضــــها، كان ذلك دالاً على نجاســ
 ، والأمر بغسل ولوغه وتعفيره بالتراب يدل على غلب النجاسة.(41) والخبر عام، ولم يخصه كلبًا دون كلب

 المناقشة:  
 بعدة أوجه: الاستدلال نوقش
أن الأمر بغســـــل الإناء للتعبد؛ لأنه أمر فيه بعدد معين، وهذا يمنع أن يكون للنجاســـــة، لعدم وجود  الوجه الىول:

،  (43) ، ولو كانت العلة النجاســـة لكان المطلوب الإنقاء، وقد يُصـــل في مرة واحدة(42) نظير لذلك في شـــيء منها

 

 . 1/234( 279أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم ) (35)
 . 1/234( 279أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم ) (36)
 . 1/494، كشف المشكل، لابن الجوزي، 1/39ينظر: معالم السنن، للخطابي،  (37)
 .1/149التعفير: التعريف في العفرة، وهو التراب. ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  (38)
 . 1/235(، 280أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث رقم ) (39)
 .1/305ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي  (40)
 .1/73ينظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك،  (41)
 .1/39، والسيل الجرار، 1/65، والمغني، 2/816ينظر: فتاوى ابن رشد،  (42)
 .1/242، وينظر: المعلم بفوائد مسلم، 1/539ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  (43)
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 .(44)  تغسل أعضاء الوضوء، وكما تغسل اليد من نوم الليلفاتضح أنه أمر تعبدي كما  
 

أنــه ذكر فيــه التتريــب، فهو وإن لم يكن في روايــة مــالــك، فقــد ثبــت في روايــة غيره ممن يقول   الثةةاني:  الوجةةه
 .(45)  بالتعليل بالنجاسة، قالوا: وليس للتراب دخل في تطهير النجاسة

ــة،  عن  -رحمه الله-وقد أجاب ابن قدامة  ــل من النجاسـ ــل وجوب الغسـ ــكالين بقوله: "الأصـ ــتشـ هذين الاسـ
كما في سـائر الغسـل، ثم لو كان تعبدًا لما أمر بإراقة الماء، ولما اختص الغسـل بموضـع الولوغ؛ لعموم اللفب في الإناء  

إنما عهدنا كله، وأما غســـــل اليد من نوم الليل، فإنما أمر به للاحتياط؛ لاحتمال النجاســـــة.. ثم إن ســـــلمنا ذلك؛ ف
 .(46) التعبد في غسل البدن، أما الآنية والثياب فإنما يجب غسلها من النجاسات

اســـــــتدل أصـــــــحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من القول بطهارة الكلب بعدة أدلة منها ما   أدلة القول الثاني:
 يلي:  

مِمََّ     وَمََ ﴿  :الله    قول  -1 ََكُلوُا   ُ مُ اهَّ ُُ عَلَّمَ مِمََّ   تُعَل مُِونَهُنَّ  مُكَل بِيِنَ  الجْوََارحِِ  مِنَ  عَلَّمْتُمْ 
نَ  ُْ مْسَ

َ
مْ أ ُُ  .(47)  ﴾عَلَيْ

قبل   (48)  أمر بأكل ما أمســـــــك كلب الصـــــــيد، ولم یأمر بغســـــــل موضـــــــع الإصـــــــابة أن الله    وجه الدلالة:
الأكل، ورطوبة فم الكلب مخالطة للحم الصـــــــــــــيد، فلو غســـــــــــــلوه بالماء لم ينقلع ما تداخل من اللحم، فلما أكل ما 

 صدوه على هذه الصفة دل على طهارته مع امتزاج ريقه باللحم فدل على طهارته. 

 

 .262، وانتصار الفقير السالك، ص1/66، والمعونة، 1/65ينظر: المغني،  (44)
 .2/59ينظر: تهذيب المسالك  (45)
 .1/236، والمبدع، 2/279ينظر: الشرح الكبير، لابن قدامة  (46)
 .4سورة المائدة:  (47)
، والشـــرح  259، وانتصـــار الفقير الســـالك، ص2/55، وتهذيب المســـالك،  1/240ينظر: الإشـــراف على مســـائل الخلاف،    (48)

 .1/236، والمبدع، 2/278الكبير، لابن قدامة 
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  فيه:لا دليل  : " الجواب عن اسـتدلالهم بإباحة الاصـطياد به: أنه -رحمه الله-قال الإمام الماوردي   المناقشةة:
لأن النجس قد يجوز الانتفاع به في حال كالميتة ، وأما موضــــــع فمه من الصــــــيد الكلب فقد اختلف أصــــــحابنا فيه  

فمه ، فلو حكم بتنجيس ما أصــابه بإلى نجاســته وتفرد بعضــهم بطهارته: لأن الآية وردت بالإباحة  فذهب جمهورهم
، وليس عنه ن لعابه يســري فيما عضــه من الصــيد، فلا يمكن غســله فصــار معفواً لأ  ؛لخرجت عن الإباحة إلى الحظر

 .(49) "ءينكر أن يعفى عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجا

 .(50) أمر بغسله؛ فيعمل بأمره : الله تعالى أمر بأكله، ورسول الله  -رحمه الله-وقال ابن قدامة 

مُواََلَمْ تَجِدُوا مَ ءً ﴿قوله تعالى:  -2  .(51)  ﴾فَتَيَمَّ

ــيـاق النفي؛ فتعم ولا تخص إلا بـدليـل  وجةه الةدلالةة: ولغ فيـه  ، ويكون مـا  (52)  أن لفب )مـاءً( نكرة في ســــــــــــ
 الكلب أحد أفراد هذه العموم.

ــؤر الكلب، لأن النبي   الاسةةةتدل:ناقش  ي  المناقشةةةة:   بأن هذه الآية عامة في الماء، والحديث خاص بحكم ســ
  ،بين نجاسة سؤر الكلب، وخصه من بين المياه بقوله: "طهور إناء أحدكم ..." والطهارة لا تطلب إلا لمتنجس

ا ما في آبار حجر ثمود  والنجس مأمور باجتنابه والبعد عنه وقد خص النبي  ــً  ( 53)-إلا بئر الناقة–من الماء أيضـــــــ

 

 . 1/305ينظر: الحاوي الكبير،  (49)
 .1/236، المبدع، 2/280ينظر: الشرح الكبير،  (50)
 . 6سورة المائدة:  (51)
 .273، 1/272ينظر: فتح الباري،  (52)
ــلم على الحجر   نافع،هذا جزء من حديث    (53)   -أن عبد الله بن عمر، أخبره، أن الناس نزلوا مع رســــــول الله صــــــلى الله عليه وســــ

ــتقوا، ويعلفوا    -أرض ثمود ــلم أن يهريقوا ما اسـ ــتقوا من آبارها، وعجنوا به العجين " فأمرهم رســـول الله صـــلى الله عليه وسـ فاسـ
في صــحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب    أخرجه مســلموأمرهم أن يســتقوا من البئر التي كانت تردها الناقة".    العجين،الإبل  

 . 2286/ 4( 2981لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، حديث رقم )
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 .(54) فلا يجوز التطهر بماء تلك الآبار

 .(55) : لا إشكال في منع الوضوء منهما-رحمه الله-قال الحطاب  

ــة  الفقهاءمن خلال ما تقدم من ذكر أقوال  : ال:اجح القول في حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاســـــــــــ
أن   -والله أعلم–وذكر أقوالهم في المســــألة، وبيان أدلة كل قول على ما ذهب إليه، ومناقشــــة هذه الأقوال يظهر لي 

 :  (56)؛ وذلك لأمرينالرأي الراجح هو القول الأول القائل بنجاسة الكلب

ــة الكلب، والذي نص على   الىول: صـــحة الدليل الذي اعتمد عليه أصـــحاب القول الأول القائلون بنجاسـ
وجوب إزالة الماء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وغســــــــــــــله، والتغليب في الغســــــــــــــل، والأمر بتطهير الإناء بالتراب  

 لولوغ.أيضاً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طهور إناء أحدكم" يدل على تنجسه با

 ظهور عدم التلازم بين إباحة أكل صيد الكلب، وعدم طهارة سؤره؛ لأنه معفو عنه للمشقة.    الثاني:

 الف:ع الثاني: كيفية تطهير الإناء من نجاسة الكلب 

 اختلف الفقهاء في كيفية استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال:

 . (57)ذهب أصحابه إلى أن تطهير نجاسة الكلب يكون بغسله ثلاثاً، وهو ما ذهب إليه  الحنفية  الىول:القول  

 الماء   في   فمه   يدخل   بأن  فيه،  الكلب   بولوغ   سبعاً   الإناء   غسل   يندب أصحابه إلى أنه    ذهب   القول الثاني: 
 . (58) ، وهو ما ذهب إليه المالكيةإحداهن  أو  الأخيرة،   أو  الأولى،  في  يجعل  بأن   الغسل  مع  تتريب  ولا   فيه،  لسانه  ويُرك

 

، رســــــــالة دكتوراه بجامعة أم  1/310التويجري،   عبد اللهينظر: أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات، صــــــــا  بن حمود بن    (54)
 هـ. 1424القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، 

 .1/49ينظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل،  (55)
 .  1/313ينظر: أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات، صا  التويجري،  (56) 
 . 32/ 1، تبيين الحقائق، 135/ 1البحر الرائق،  (57)
 .14 – 13/  1، وجواهر الإكليل، 84 - 83/  1ينظر: الشرح الكبير، للدردير،  (58)
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ــله   ذهب  :ثالثالقول ال ــة الكلب إذا ولغ في الإناء يجب أن يكون بغســــ أصــــــحابه إلى أن التطهير في نجاســــ
 .(60)والحنابلة   (59) الشافعية  سبعاً إحداهن بالتراب، وهو قول

 الىدلة:  

ــتدل أصــــــحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه أدلة القول الىول:  ــة الكلب يكون اســــ من القول بأن تطهير نجاســــ
 .(61)ثلاثاً   الكلب ولوغ من الإناء  يغسل"  بحديث: بغسله ثلاث مرات

  عن  هريرة أبي عن روى  وقد اسـتدلوا على ذلك بما  ؛(62)سـبعاً  أو خمسـاً  أو  ثلاثاً  بغسـله كما أن لهم قول  آخر:
 .(63)سبعاً   أو خمساً  أو  ثلاثاً  يغسله أنه  الإناء، في يلغ  الكلب، في  النبي

 الكلب  بولوغ سـبعاً   الإناء غسـل يندباسـتدل أصـحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من أنه  أدلة القول الثاني:  
  اضـــطراب  فيه وقع   فيه، ثبت الذي البعض وذلك بعضـــها، في  ثبت وإنما الروايات، كل  في  يثبت لم  التتريببأن   فيه،

(64). 

 

 ، ط/ المكتبة الإسلامية، بيروت. 21/ 1ينظر: شرح روض الطالب من أسنى المطالب،  (59)
 . 33 -32/ 1ينظر: المغني، لابن قدامة،  (60)
أخرجه الدارقطني في ســــننه موقوفاً على أبي هريرة بلفب: "إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغســــله ثلاث مرات"، حديث   (61)

م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. قال الزيلعي:  1966  -هــــــــــــ1386، ط/ دار المعرفة، بيروت،  1/66(  16رقم )
ســليمان عن عطاء عن أبي هريرة . قال الشــي  تقي الدين في "الإمام": وهذا ســند    أخرجه الدارقطني أيضــاً عن عبد الملك بن

، ط/ دار  1/124صــــــــــحيح انتهى". ينظر: نصــــــــــب الراية لأحاديث الهداية، عبدالله بن يوســــــــــف أبو محمد الحنفي الزيلعي،  
 هـ، تحقيق: محمد يوسف البنوري.1357مصر ،  -الحديث 

 . 1/19، والاختيار، 95 -94/ 1ينظر: فتح القدير،  (62)
، قال الدارقطني: "تفرد به عبد الوهاب بن الضـــــــحاك عن ابن عياش  1/65(  13أخرجه الدارقطني في ســـــــننه، حديث رقم )  (63)

وهو متروك وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإســــــناد فاغســــــلوه ســــــبعاً وهو الصــــــحيح انتهى". ينظر: نصــــــب الراية لأحاديث  
 . 1/124الهداية، 

 . 14 – 13/  1، وجواهر الإكليل، 84 - 83/  1ينظر: الشرح الكبير، للدردير،  (64)
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اسـتدل أصـحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه من أن التطهير في نجاسـة الكلب إذا ولغ في أدلة القول الثالث:  
في هذا الباب ومنها: ما  بعموم الأحاديث الواردة عن النبي   بالتراب  الإناء يجب أن يكون بغسـله سـبعاً إحداهن

ــول  أن     هريرةجاء عن أبي  ــله  أحدكم إناء في الكلب  ولغ   إذا": قال   الله رســـــــ ــبعاً  فليغســـــــ وفي رواية    ،(65)"ســـــــ
 .(66)"بالتراب  أولاهن" لمسلم:

  وعفروه   مرات،  سبع  فاغسلوه  الإناء  في الكلب ولغ   إذا": قال  والسلام الصلاة  عليه  أنه مغفل  بن  الله عبد   روى  ولما 
 . (67)"بالتراب الثامنة

حيـث دلـت هـذه الأحـاديـث على أن التطهير في نجـاســــــــــــــة الكلـب إذا ولغ في الإناء يجـب أن   وجةه الةدلالةة:
وفيه وجوب غسـل نجاسـة ولوغ   : "-رحمه الله–يكون بغسـله سـبعاً إحداهن بالتراب، وفي ذلك يقول الإمام النووي  

ــبع مرات ــلـه ثلاث   ييكف :وقـال أبو حنيفـة،  والجمـاهير  ،وأحمـد  ،ومـذهـب مـالـك ،وهـذا مـذهبنـا  ،الكلـب ســــــــــــ غســــــــــــ
 .  (68)"والله أعلم ،مرات

من خلال ما تقدم من ذكر أقوال الفقهاء في كيفية تطهير نجاسة الكلب، وذكر أدلتهم التي ال:اجح:    القول
هو القول الثالث القائل بأن تطهير نجاسة الكلب   -والله أعلم–استدلوا بها على ما ذهبوا إليه يظهر لي أن الراجح  

اب في الُأولى؛  والَأولى أنْ يكونَ  يكون بغسله سبعاً إحداهن بالتراب؛ وذلك لقوة أدلتهم التي استدلوا بها،   وذلك الترُّ
   :(69) لما يلي

 .بذلك النص ورود( أ

 

 سبق تخريجه.  (65)
 سبق تخريجه.   (66)
 سبق تخريجه.   (67)
 . 185/ 3شرح النووي على مسلم،  (68)
، ط/ دار أم  108مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شــــرح منار الســــبيل، خالد بن إبراهيم الصــــقعبي، ص    (69)

 المؤمنين خديجة بنت خويلد. 



                                            
 

 جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي

 خالد بن عايض بن محمد آل فهادد. 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2716 

م(2025هـ / مايو 1446(، )ذو القعدة 5)(، العدد 18المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 .المتوسطة النجاسات من غسله أول بعد  فتكون , النجاسة  خفت غسله أول في التراب جعل إذا  أنه( ب

 الأخيرة  في  التراب  جعل ولو,  تراب  بلا ســــتاً  غســــل آخر محلاً  التراب بعد   الثانية الغســــلة في الماء  أصــــاب  لو أنه( ج
 .بالتراب  أحدها ستاً  غسل آخر محلاً   الثانية الغسلة وأصابت

 : حكم بيع الكلب  المطلب الثاني:

 بيع الكلب نتيجة اختلافهم في حكم نجاسته على ثلاثة أقوال:اختلف الفقهاء في حكم 

ــافعيـة  القول الىول: ا، وإلى هـذا ذهـب الشـــــــــــــ ا، حو ولو كـان معلمـً ــحـة بيع الكلـب مطلقـً ، (70)عـدم صــــــــــــ
 .(72)، وهو أصل مذهب المالكية(71)والحنابلة

، وكلاب الماشــــية والزرع والبادية، وإلى هذا ذهب ســــحنون : صــــحة بيع كلب الصــــيد والحراســــة ونحوهماالقول الثاني
 .(73)من المالكية

جواز بيع الكلب مطلقًا، ســـواء أكان معلمًا أم لم لا، وســـواء أكان للحراســـة أو الصـــيد أم لا، وإلى   القول الثالث:
 .(74)  هذا ذهب الحنفية

 الىدلة:  

ذهبوا إليه من أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقاً بعدة أدلة اســــتدل أصــــحاب القول الأول على ما  أدلة القول الىول: 
  منها ما يلي:

 

 .273، 9/272ينظر: المجموع:  (70)
 .4/300ينظر: المغني:  (71)
 . 4/16ينظر: حاشية الدسوقي،  (72)
 .351-2/350ينظر: بلغة السالك:  (73)
 . 5/142ينظر: بدائع الصنائع،  (74)
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 .(75)"الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهننهى عن ثمن  : "أن رسول الله  ،   عن أبي مسعود الأنصاري  -1

ــر الكســـــــــــب مهر البغي، وثمن الكلب، وكســـــــــــب  نبي :  عت ال، قال عن رافع بن خديج  -2 يقول: "شـــــــــ
 .(76)"الحجام

يطلب ثمن الكلب فاملأ ، وإن جاء عن ثمن الكلب : نهى رســــــول الله عن ابن عباس رضــــــي الله عنهما قال  -3
 .(77)"كفه تراباً 

دلت هذه الأحاديث دلالة صـــــــــــــريُة على تحرتح ثمن الكلب، وتحرتح بيعه، وعليه فلا يجوز بيع    وجه الدلالة:
 الكلب مطلقاً سواء كان هذا الكلب معلماً أم لا، وسواء كان للصيد أم لغيره.  

 نوقشت هذه الىدلة بما يأتي:المناقشة:  

ــوخة، فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب، حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة،   (1 أن هذه الأحاديث منسـ
 .(78)ولما نس  الأمر بقتل الكلاب وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها ثبت أن أحاديث النهي منسوخة

أن قرن ثمن الكلـب مع مهر البغي وحلوان الكـاهن لا يـدل على أن حكمهمـا واحـد فهـذه دلالـة اقتران وهي  (2
 .(79) ضعيفة

اســــتدل أصــــحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه من جواز بيع كلب الصــــيد والحراســــة ونحوهما، أدلة القول الثاني:  
 بعدة أدلة منها ما يلي:  وكلاب الماشية والزرع والبادية

 

، وأخرجه مســلم 5/569(  2282أخرجه البخاري في صــحيحه، كتاب الإجارة، باب كســب البغي والإماء، حديث رقم )  (75)
 . 3/1198( 1567في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحرتح ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، حديث رقم )

 . 3/1199( 1568أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحرتح ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، حديث رقم )  (76)
ــننه، كتاب البيوع، باب في إثمان الكلاب، قال ابن حجر: إســـــناده صـــــحيح، الفتح    (77) ، وقال  4/498أخرجه أبو داود في ســـ

 .9/273النووي: إسناده صحيح، المجموع 
 .279-5/278ينظر: عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، لابن العربي  (78)
 المرجع السابق. (79)
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ِنَ الجْوََارحِِ  }قولةةةه تعةةةا :  -1 بََِ عُ وَمََ  عَلَّمْتُم م  ي  مُ التَّ ُُ لَّ لَ لَِ
ُ
لْ أ لَّ نهَُمْ َُُ لَِ

ُ
َُا أ ََ مََ  نوَََُ

َ
ُ ََْ يسََ

  .(80){مُكَل بِيِنَ 

ــية والزرع والبادية؛ لأن  وجه الدلالة:   ــيد والحراســــة ونحوهما، وكلاب الماشــ يدل ظاهر الآية على جواز بيع كلب الصــ
   الله عز وجل أذن في اتخاذه، وعليه فيجوز بيعه واقتنائه.

 .  (81)عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد" قال: "نهى رسول الله    عن جابر -2

قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صـيد ينقص من أجره   عن ابن عمر رضـي الله عنهما عن النبي -3
 .(82)كل يوم قيراط"

يدل ظاهر هذه الأحاديث على جواز بيع الكلب إذا كان للصـــــيد والحراســـــة، حيث إن النبي صـــــلى    وجه الدلالة:
الله عليه وســـلم أذن في اتخاذه للصـــيد، وعلى هذا فيجوز بيعه واقتنائه إذا كان لهذه الأغراض المشـــروعة التي أشـــارت 

 إليها هذه الأحاديث.  

اســـــتدل أصـــــحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه من جواز بيع الكلب مطلقًا، ســـــواء أكان  أدلة القول الثالث:  
 حيث قالوا:  معلمًا أم لم لا، وسواء أكان للحراسة أو الصيد أم لا

- قال الإمام الكاساني   الأموال  بيع   جواز  والأصل المال،  بيع   يجوز  أنه:  عندهم  والقاعدة مال،  الكلب  إن  

 

 . 4سورة المائدة: الآية:  (80)
، وأخرجه البيهقي في  7/309(  4668أخرجه النســـــائي في الســـــنن الصـــــغرى، كتاب البيوع، باب ما اســـــتثني، حديث رقم )  (81)

الســــــــــــــنن الكبرى،  كتــاب البيوع، جمــاع أبواب بيوع الكلاب وغيرهــا ممــا لا يُــل، باب النهي عن ثمن الكلــب، حــديــث رقم 
يهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكلاب، حديث رقم ، وأخرجه أيضــــاً في معرفة الســــنن والآثار للب6/6(  10974)
ــلم في النهي  7/177(  3620) ــلى الله عليه وسـ ــتثناء غير محفوظ في الأحاديث الثابتة عن النبي صـ ، قال البيهقي: وهذا الاسـ

لب ، ولعله شــبه على عن ثمن الكلب ، وإنما هو في الأحاديث الثابتة عن النبي صــلى الله عليه وســلم في النهي عن اقتناء الك
، وحســــنه الألباني في صــــحيح الجامع 7/177من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، والله أعلم". ينظر: معرفة الســــنن والآثار،  

 (. 6947حديث رقم )
 . 3/1201( 1574أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، حديث رقم ) (82)
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ــقر   ،للبيع   ولنــا أن الكلــب مــال فكــان محلاً الكلــب حيــث قــال: "مبينــاً الــدليــل على جواز بيع    -رحمــه الله   ، كــالصــــــــــــ
ولا شـك أنه    ،على الإطلاق فكان مالاً  أنه منتفع به حقيقة مباح الانتفاع به شـرعاً  :والدليل على أنه مال  ،والبازي

والدليل على أنه مباح الانتفاع به شــــــرعا على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراســــــة والاصــــــطياد   ،منتفع به حقيقة
به حقيقة مباح الانتفاع به على  منتفعاً  لأن البيع إذا صـــادف محلاً ؛ للبيع  في الأحوال كلها فكان محلاً  مطلق شـــرعاً 

ووســيلة للاختصــاص القاطع للمنازعة إذ الحاجة إلى قطع   لأن شــرعه يقع ســبباً   ؛الإطلاق مســت الحاجة إلى شــرعه
 .  (83)..."على الإطلاق لا فيما يجوز المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعاً 

فالحنفية عندما أجازوا بيع الكلب واقتنائه مطلقاً ســـواء أكان معلماً أم غير معلم، وســـواء أكان للصـــيد والحراســـة أم 
ــودة   ــية، وأن هذه المنافع مقصـــ ــة الحرث والماشـــ ــيد، ومنفعة حراســـ لغيرهما اعتبروا أن الكلب مال، وأن فيه منفعة الصـــ

 شرعاً، فيجوز بيعه وأخذ القيمة.
 ؛ وأما الحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإســـلاموأجاب الحنفية عن حديث النهي عن ثمن الكلب حيث قالوا: "

ــالغـــة في الزجر ــاً   ،لأنهم كـــانوا ألفوا اقتنـــاء الكلاب فـــأمر بقتلهـــا ونهى عن بيعهـــا مبـ بين    أو يُمـــل على هـــذا توفيقـ
 .  (84)"الدلائل

ــبق من بيــان أقوال الفقهــاء في حكم بيع الكلــب وذكر أقوالهم في هــذه ال:اجح:    القول من خلال مــا ســــــــــــ
أن الراجح هو القول الثاني  -والله أعلم–المســألة، وذكر أدلتهم على ما ذهبوا إليه، ومناقشــة هذه الأدلة، يظهر لي 

القائل بجواز بيع كلب الصــيد والحراســة ونحو ذلك من الكلاب المدربة؛ خدمة للعباد وتحقيقاً لمصــالحهم؛ ولماورد من 
 . (85) تمييز في النصوص الشرعية، مع مناقشتهم لأدلة الأقوال الأخرى، والله أعلم

 
 
 

 

 .  125/ 4، تبيين الحقائق، 3/79، وينظر:  الهداية شرح البداية،  5/143بدائع الصنائع،  (83) 
 .  143/ 5بدائع الصنائع،  (84) 
 . 184ينظر: البيوع المحرمة والمنهي عنها، د/ عبد الناصر ميلاد، ص (85)
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 :حكم اقتناء الكلب  المطلب الثالث:
، وأمر (86)عن اقتناء الكلاب، وبينَّ أن من اقتناها نقص من أجره كل يوم قيراطان  لقد نهى رســــــــــول الله  

كلب زرع  كإلا ما اســتثنته النصــوص   بقتلها، وأوجب غســل الإناء إذا ولغ فيه الكلب ســبع مرات إحداهن بالتراب
 .(87) أو غنم أو صيد 

للناس بإخافتهم وكثرة الننباح المزعج، فقد روى حماد بن    ذيتهاالشـــــــــــريعة عن اقتناء الكلاب أ ومن حكم نهي
ــعيد، أرأيتَ ما ذكر في الكلب أنه ينقُص   ــنَ فقال: يا أبا سـ ــائلٌ الحسـ ــأل سـ ــل مولى أي عيينة قال: سـ زيد عن واصـ

 .(88) المسلممن أجر أهلِه كلَّ يوم قيراط، بم ذلك؟ قال: لترويعِهِ 
ــان الأجر باقتنائه   ــريعة عن اقتناء الكلب ونقصــــــــ رحمه  –قد قال الإمام النووي فكما أن من حكم نهي الشــــــــ

لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصــــــــده    :وقيل  ،لامتناع الملائكة من دخول بيته بســــــــببه" : -الله
ــيـانـه في ذلـك  ؛إن ذلـك عقوبـة لـه :وقيـل ،إياهم لـما يبتلى بـه من ولوغـه في  :وقيـل ،لاتخـاذه مـا نهى عن اتخـاذه وعصــــــــــــ

 .  (89)"والله أعلم  ،بالماء والتراب  غفلة صاحبه ولا يغسله
 .(90)إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" ؛: "إنها ليست بنجساقتناء القطط فقال  بينما أباح  

 

: "وأمـا القيراط هنـا فهو مقـدار معلوم عنـد الله تعـالى، والمراد نقص جزء من أجر عملـه،  وأمـا  -رحمـه الله–قـال الإمـام النووي    (86)
ــد أذى من الآخر ولمعنى فيهمـا، أو   اختلاف الروايـة في قيراط وقيراطين فقيـل: يُتمـل أنـه في نوعين من الكلاب أحـدهمـا أشــــــــــــ

ضــع، فيكون القيراطان في المدينة خاصــة؛ لزيادة فضــلها، والقيراط في غيرها، أو القيراطان في  يكون ذلك مختلفاً باختلاف الموا
المـدائن ونحوهـا من القرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلـك في زمنين فـذكر القيراط أولًا ثم زاد التغليب فـذكر القيراطين...  

مــل النهــار، وقيراط من عمــل الليــل، أو قيراط من عمــل الفرض،  واختلفوا في محــل نقص القيراطين فقيــل: ينقص قيراط من ع
 . 10/239وقيراط من عمل النفل" ينظر: شرح النووي على مسلم، 

 سبق تخريجه.  (87)
، ط/ دار  8/495ينظر: الاســــــتذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصــــــار، أبو عمر يوســــــف بن عبد الله بن عبد البر النمري،    (88)

 م، تحقيق: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض. 2000 -هـ1421بيروت، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية 
 وما بعدها. 239/ 10شرح النووي على مسلم،  (89)
ــؤر الهرة، حديث رقم )  (90) ــننه، كتاب الطهارة، باب ســ ــننه، أبواب  1/28(  75أخرجه أبو داود في ســ ، وأخرجه الترمذي في ســ

، وقال الترمذي:  1/153(  92الطهارة عن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليه وســــــــلم، باب ما جاء في ســــــــؤر الهرة، حديث رقم )
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متقاربتين، ولذا قد   اقتناء الكلب وإباحة اقتناء القط، مع أنهما من فصيلتينففي هذه الأحاديث النهي عن  
يَةٍ أوَْ  اقـْتَنَى  مَنِ أذِنت الشــريعة فيما فيه منفعةٌ وأخرجته من النهيِ، قال عليه الصــلاة والســلام: ) كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشــِ

 .(91) يَـوْمٍ(صَيْدٍ نَـقَصَ مِنْ عَمَلِهِ قِيراَطٌ كُلَّ 
كَلْبًا لا يُـغْنِي اقـْتَنَى  "مَنِ    الصــــــحيحين: وقد بيَّنت الشــــــريعة حكمَ هذا الاقتناء ومقصــــــدَه، وهو المنفعة، فقد ورد في    

رْعًا نَـقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَـوْمٍ قِيراَطٌ"  ، ويدخل في معنى الزرعِ الضــــــــرعُ ومنافعُ البادية كلنها. وقد ســــــــئل  ( 92) عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضــــــــَ
 . ( 93)   مخوفة هشام بن عروة عن اتخاذ الكلب للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار 

من خلال ما ســبق من الكلام عن حكم الكلب من حيث الطهارة والنجاســة، وبيان اختلاف الفقهاء في و 
ذلـك، وبيـان أدلتهم، والقول الراجح منهـا، وكـذلـك حكم بيع الكلـب، وبيـان اختلاف الفقهـاء فيـه، وبيـان أدلتهم،  

أكان  في حكم اقتناء الكلب، فالأمر فيه ليس على عمومه ســــــــواء   يلاً والقول الراجح منها يتبين لنا أن هناك تفصــــــــ
ــيـد والزرع،   مبالتحرتح أ ــة والصــــــــــــ بالكراهة؛ حيـث إن هنـاك العـديد من الأحاديث الواردة في اتخاذ الكلـب للحراســــــــــــ

 على قسمين:   ئهوذلك سيكون الكلام في حكم اقتنا

 القسم الىول: حكم اقتناء الكلب إذا دعت إليه حاجة أو ض:ورة أو غ:ض مش:وع
، وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة: كالصــيد والحراســة  اتفق الفقهاء على أنه

لهذه على جواز اقتنائها  ، وقد جاءت الأحاديث الصــحيحة في الســنة النبوية المطهرة التي تدل (94)  عنهاينه الشــارع  

 

(، وصـحيح سـنن الترمذي حديث رقم 76حديث حسـن صـحيح، وصـححه الألباني في صـحيح سـنن أبي داود حديث رقم )
 (.2437(، وصحيح الجامع حديث رقم )92)

 . 3/1203( 1575أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، حديث رقم )  (91)
،  6/39( 2323متفق عليـه: أخرجـه البخـاري في صــــــــــــــحيحـه، كتـاب المزارعـة، باب اقتنـاء الكلـب للحرث، حـديـث رقم ) (92)

 . 3/1204( 1576وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، حديث رقم )
ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســــــــــانيد، أبو عمر يوســــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصــــــــــم النمري    (93)

 ، ط/ مؤسسة قرطبة، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري. 220/ 14هـ(، 463القرطبي )ت 
، الشــــرح  157/    2، حاشــــية القليوبي  35،   4/    2، جواهر الإكليل  217،  147،  134/  5ينظر: حاشــــية ابن عابدين،    (94)

 . 35/124، الموسوعة الفقهية الكويتية، 14/  4الكبير مع المغني 
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 :، ومن هذه الأحاديث ما يليالأغراض المشروعة

رع، انتقص من ، أو ز ماشـــــية، أو صـــــيد : "من اتخذ كلباً، إلا كلب ول الله  : قال رســـــقال عن أبي هريرة  –1
 .  (95)"أجره كل يوم قيراط

ــ، قال: "من اقتنى كلباً إلا كلب صــــــــيد بي  ، عن النعن ابن عمر رضــــــــي الله عنهما  – 2 ية، نقص من ، أو ماشــــــ
 .  (96)"أجره كل يوم قيراطان 

، إلا كلب  فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط ،: "من أمسـك كلباً سـول الله  : قال ر ، قال عن أبي هريرة –3
 . (97)اشية"حرث أو م

دلت هذه الأحاديث السـابقة على جواز اقتناء الكلب إذا كان لحاجة أو أغراض مشـروعة في اتخاذه   وجه الدلالة: 
، ومن ذلك كلب الصــــــيد والماشــــــية والزرع، ويدخل في ذلك أيضــــــاً اقتناصه لأغراض في معنى المنصــــــوص عليه، ومن ئه واقتنا 
حراســـة الدور، وحراســـة الآدميين، والمنشـــات، واقتنائها لدلالة الأعمى وإرشـــاده، واســـتخدامها في أمور أمنية، وغيرها  ذلك  

 . ( 98)  المضار مما تحصل فيه المصلحة الراجحة، من جلب المنافع، ودفع 

، (99) الهـاديقـال يوســــــــــــــف بن عبـد  فقـد    :ضةةةةةةةةةةةابتي الىغ:اض الء اوك اقتنةاء الكلةب لىجلهةاوأمةا عن  

 

أخرجه مسـلم في صـحيحه، كتاب المسـاقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسـخه وبيان تحرتح اقتنائها، إلا لصـيد، أو زرع،    (95)
 . 3/1203( 1575أو ماشية ونحو ذلك، حديث رقم )

أخرجه مســلم في صــحيحه، كتاب المســاقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نســخه، وبيان تحرتح اقتنائها، إلا لصــيد أو زرع    (96)
 . 3/1201( 1574أو ماشية ونحو ذلك، حديث رقم )

(  2322متفق عليــه: أخرجــه البخــاري في صــــــــــــــحيحــه، كتــاب الحرث والمزارعــة، باب اقتنــاء الكلــب للحرث، حــديــث رقم )  (97)
، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحرتح اقتنائها، إلا لصيد  6/38

  .3/1203( 1575أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، حديث رقم )
ــتير في الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد   (98) ينظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجســـــــــ

 وما بعدها.  81هـ، للباحث/ ماجد بن ناصر الوشمي، ص 1426 -هـ1425بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، 
هـ( بدمشق.  909ابن عبد الهادي: هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي بن قدامة القرشي الحنبلي )ت    (99)

 . 8/225ينظر: الأعلام للزركلي 
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، ولا وجب ذلك من حفب ثمر من شـيء يؤذيه: قال أهل العلم: يجوز اقتناء الكلب لمصـلحة ت(المبرد)المعروف بــــــــــــــــ 
 .(100)"دواب مملوكة، وحوش، أو غير ذلك فرق بين أن يكون المؤذي فيه آدمياً أو غيره من

 ذلك الاســـــــتيقاظ لها أعظم مصـــــــلحة من ، واتخاذه للإنذار بها و النفس ولا شـــــــك أن خوف اللصـــــــوص على

(101). 

  ويقذر،   ينجس،  فإنه  مفسدة،  ففيه  مصلحة  فيه  تكن لم  فحيث  المفاسد، ودفع  لمصا لجلب ا مراعٍ   والشارع"
 كانت   إذا فأما  الأجر،  به  فنقص  مفســدة،  فيه كانت  مصــلحة  فيه  يكن لم  إذا ولهذا  مصــلحة، ولا  فائدة بغير ویأكل
 .(102)  "المصلحة  لتلك  اتخاذه  يجوز  فإنه  مصلحة  فيه

 .(104) راجحةيكون اقتناصه لحاجة ومصلحة  فلا بد أن    .(103)، أو دفع المضرةوالمصلحة هي: جلب المنفعة

ومن خلال ما ســــبق يتبين لنا أن المفاســــد وإن كانت موجودة في الكلاب من حيث النجاســــة وغيرها، فإن 
ذلك لا يعدم أن يكون فيها فائدة ومصـــــلحة، ومن ذلك اتخاذها لغرض الحراســـــة للزرع والماشـــــية وغير ذلك مما فيه  

المذكورة، فالأمور هنا تكون موازنة  جلب مصـلحة ودفع مفسـدة، مع التأكيد على وجود المصـلحة لا يلغي المفاسـد  
 بين المصا  والمفاسد كما هي مقررة شرعاً.  

 القسم الثاني: حكم اقتناء الكلب لغير حاجة أو غ:ض مش:وع
، وفي رت هذه المصـــلحة للعبد أم لم تظهرإن الشـــارع الحكيم لا يُرم شـــيئاً إلا وفيه مصـــلحة للعباد ســـواء ظه

: قول النبي  ، ويدل لذلك  لب فيما عدا هذه الأمور المنصــوصــة، وما في حكمها، نقصــان للأجرتحرتح اقتناء الك

 

ــ،  1417، ط/ دار الوطن، الطبعة الأولى  105هـــــ(، صـــــ  909الاغتراب في أحكام الكلاب، يوسف بن عبد الهادي )  (100) هـــ
 تحقيق: د/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار، ود/ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان. 

 .  107ينظر: المرجع السابق، ص  (101)
 )بتصرف(.107-105ينظر: الاغتراب في أحكام الكلاب، لابن المبرد، ص  (102)
، ط/ جامعة  1/169هـــــــــــــــــ(،  620ينظر: روضــة الناظر وجنة المناظر، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدســي أبو محمد )ت    (103)

 هـ، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 1399الإمام محمد بن سعود، الرياض، 
 . 83ينظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب، ماجد بن ناصر الوشمي، ص  (104)
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فإنه ينقص من أجره  وفي رواية: "،  له كل يوم قيراط"لب صــــــــيد نقص من عمك  "من اقتنى كلباً إلا كلب ماشــــــــية أو
 .(105)قيراطان"

 : سبب نقصان الأجر باقتناء الكلبواختلف أهل العلم في

 النجاسات، والملائكة تفر من القاذورات.قيل: لكثرة أكلها   (1

 وقيل: لأن بعض الكلاب شياطين، والملائكة ضد الشياطين. (2

 ، والملائكة تكره الرائحة الخبيثة.لقبح رائحة الكلب  وقيل: (3

، وتبركها  ه، وصـلاتها فيه، واسـتغفارها له، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيتللنهي عن اتخاذها  وقيل: (4
 .ه، ودفعها أذى الشياطينعليه في بيت

ــريفة، تنفر من كل ما أحبته  (5 ــياطين، والملائكة أرواح علوية شــــــ ــياطين وقيل: لأن الكلاب نفوس قذرة تحبها الشــــــ   الشــــــ

 (106 ) . 

 . ( 107) الكلاب وليس المراد بالملائكة العموم، فإن الحفظة، وملك الموت، والخدام، لا يمتنعون عن    : تنبيه 

 

 

 

 

 

 

 سبق تخريجه.  (105)
 .127، الاغتراب، ص 2/415، حياة الحيوان الكبرى 10/500ينظر: شرح صحيح مسلم  (106)
 .127ينظر: الاغتراب في أحكام الكلاب، ص  (107)
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 المبحث الثالث 

 حكم جناية الكلب وضمان ما أتلفه 

 المطلب الىول: حكم جناية الكلب

،  للضــــرورة ولغير الضــــرورة ض يربيها  إن مما عمت به البلوى في هذا الزمان كثرة تربية الكلاب حو صــــار البع
ــية فمنهم من يقتني الكلاب بغير هدف إلا هواية ذلك، ومنهم من يقتنيها لغرض الح ــيد وحفب الماشــــــ ــة والصــــــ راســــــ

 وغير ذلك من الأعمال النافعة والهادفة في الحياة. ،والزرع

ــع  ، وإذا لم يكن الكلب موجوداً في محددةوقد تبين مدى الزجر الشــــــــــرعي عن اقتناء الكلاب إلا في مواضــــــــ
ــرار على ذلـكتلـك الحـالـة   ، كـأن يكون صـــــــــــــــاحـب الكلـب في أرض لـه في فلاة أو حولهـا الكثير من لترتـب الأضــــــــــــ
ــباع أو  المخاطر، ــية حياته لعدم وجود  أن يكون حوله الســـــ   الحراســـــــة، ولو فَـقَد الكلب لفقد مالك الأرض أو الماشـــــ

(108). 

ــه ، أو  ه إنســـــــان إما بقتل وبناء على ذلك فإن الكلب قد يقوم بجناية على   ، أو قطع شـــــــيء منه، بل قد يتخذه  عضـــــ
فيمـا يلي بيـان حكم جنـايـة الكلـب على النفس، ومـا و   بعض النـاس لـذلـك، كـأن يتخـذه للمقـاتلـة، أو المهـاجـمة، ونحو ذلـك، 

 دونها فأقول وبالله التوفيق:  

 على قولين:على النفس، وما دونها، وذلك   في جناية الكلباختلف الفقهاء  

ــاص، أو    القول الىول: ــه إياه، فإنه يجب فيه القصـ ــان، أو ألقاه عليه، أو أنهشـ ــله على إنسـ أن من اتخذ كلباً، فأرسـ

 

الضـــــوابط الشـــــرعية في التعامل مع الكلاب في ضـــــوء الســـــنة النبوية، د/ يوســـــف بشـــــير أحمد عبدالله، بحث منشـــــور بمجلة    (108)
 . 706م، ص 2021(، يونيو 2(، العدد )44الدراسات العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، المجلد )



                                            
 

 جناية الكلاب المملوكة وأحكامها في الفقه الإسلامي

 خالد بن عايض بن محمد آل فهادد. 

 

الشرعية مجلة العلوم   

 

2726 

م(2025هـ / مايو 1446(، )ذو القعدة 5)(، العدد 18المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

   . ( 112) والحنابلة ، ( 111)   والشافعية ،  ( 110)   والمالكية ،  ( 109)   في قول  الحنفية من  الفقهاء  الدية، وهو قول جمهور 

أنه إذا أرسـل الكلب وكان سـائقاً له، فأصـاب في فوره، فقتل، أو جرح، وجب القصـاص، أو الدية،    : الثانيالقول 
    . ( 113) في الرواية الثانية   للحنفية   وإن أرسله، ولم يكن سائقاً وقائداً له، فلا ضمان ولا قصاص، وهو قول 

 الىدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: 

اسـتدل أصـحاب القول الأول على أن من اتخذ كلباً فأرسـله على إنسـان أو ألقاه عليه فإنه يجب    : أدلة القول الىول      
 بالمعقول من وجهــين:  عليه القصاص أو الدية 

   . ( 114) فأما البازي لا يُتمل السوق فهدر سوقه  ، الكلب محتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه   أن  - 1      

 .  ( 115) أن إرسال الكلب يسبب الهلاك، وعليه فإنه يضمن إذا أرسل كلبه على إنسان، أو ألقاه عليه  - 2      

 بالسنة والمعقــول: استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه    أدلة القول الثاني:       

 .(117)"(116) ارـجبماء جرحها  ـ: "العج-  -رسول الله   عموم حديثباستدلوا   أولاً: من السةةنة:       

 

، البحر  255/  13، البناية شــــــــــــرح الهداية،  124/  6، تبيين الحقائق،  225  – 223/  10ينظر: حاشــــــــــــية ابن عابدين،    (109)
 . 279، لسان الحكام في معرفة الأحكام، 413/ 8الرائق شرح كنز الدقائق 

 .3/216، مواهب الجليل، 614/ 4، التهذيب في اختصار المدونة 4/666، المدونة، 606ينظر: الكافي،  (110)
 .164/ 3، روضة الطالبين، 2/174، حاشية قليوبي، 6/64ينظر: الأم للشافعي،  (111)
 .203/ 10، الشرح الممتع على زاد المستقنع 398، المقنع، 12/543ينظر: المغني لابن قدامة،  (112)
 .181/ 7، قرة عين الأخيار 170/ 6، بدائع الصنائع، 225 – 10/223ينظر: حاشية ابن عابدين،  (113)
 .  424/ 1،  مع الضمانات، 52/ 6، الفتاوى الهندية، 1/517ينظر: الجامع الصغير،  (114) 
 .  490/ 7ينظر: الشرح الكبير، للرافعي،   (115) 
كل الحيوان سـوى الآدمي، و يت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، والجبار الهدر. ينظر: شـرح النووي على    العجماء هي:  (116)

 . 1/671، النهاية في غريب الحديث والأثر، 11/225صحيح مسلم، 
،  17/317(،  6912أخرجه الإمام البخاري في صــحيحه، كتاب الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، حديث رقم )  (117)

 . 3/1334(، 1710وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب جرح العجماء، حديث رقم )
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  بالنهار أو أتلفت شيئاً   إذا أتلفت شيئاً  على العجماء ومنها الكلبدل هذا الحديث بعمومه    وجه الدلالةةةةةةةةةة:     
والمراد بجرح  ،فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث  -وليس معها أحد   بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئاً 

  .(118) غيرهالعجماء إتلافها سواء كان بجرح أو 

ــمان عليه؛   ثانيًا: من المعقول:      ــائقاً ولا قائداً له، فلا ضــــــــــــ وعمـل   ،لأن الكلب عامل باختيارهإن لم يكن ســــــــــــ
 .  (119)ولا حاجة في حق التعدي،  إلا أنه نسب إلى المرسل في حق إباحة الصيد للحاجة  ،البهيمة هدر

نه  بأ :القائل الأول، القول هو الراجح القول  أن  لي  تبين  وأدلتهم، الفقهاء  أقوال عرض  بعد   القةةةةةةةةول ال:اجةةةةةةةةح:     
 .فقتله أو جرحه، فإنه يجب القصاص، أو الدية،  ليهإذا أرسل كلباً على إنسان، أو ألقاه ع

 سبةب الترجيةةح:     

 به.  لواد است  ما لقوة ذلك - 1   

   .(120)الآلةولأنه أصبح في ذلك بمنزلة    ،الكلاب حيلة في الدماء المعصومة  لكي لا تؤخذ  -2    

 : المطلب الثاني: ضمان جناية الكلب

 الف:ع الىول: ضمان جناية الكلب على النفس وما دونها

 ام:ةة ة أقسةة إ  ثلاث  الفةة:عم هذا ةة ية ن لنا تقسة يمك     

ــاحبه   :القسةةةم الىول      ــلهأن يكون مع الكلب صـ ــاناً وقائده، فيرسـ ــمنه، فيجرح إنسـ   ،، أو يقتله ويعقره، فإنه يضـ

 

 .315/ 4، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 11/225ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم،  (118)
 .  1/424،  مع الضمانات، 52/ 6، الفتاوى الهندية، 1/517ينظر: الجامع الصغير،  (119) 
ــيــة قليوبي، 3/216، مواهــب الجليــل،  8/413ينظر: البحر الرائق،    (120) ،  12/543، المغني لابن قــدامــة،  2/174، حــاشــــــــــــ

 . 186الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب، ماجد بن ناصر الوشمي، ص 
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 .  (124)والحنابلة،  (123)  عيةوالشاف، (122)  والمالكية،  (121)  ذا باتفاق الفقهاء من الحنفيةوه

 :لب صاحبه وقائده، فيجرح إنساناً، أو يقتله ويتلفه، ففيه خلافإذا لم يكن مع الك  القسم الثاني:       

ــمــان،    الىول:القول          ، (125)  المــالكيــةوهو مــذهــب  إذا حصــــــــــــــــل منــه تعــدٍ، أو تفريط،  أنــه يجــب عليــه الضــــــــــــ
  .(127) والحنابلة، (126)والشافعية

 .(128) الحنفية  وهو مذهب  عليه،أنه لا ضمان    : القول الثاني     

 الىدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: 

 استدلوا على ما ذهبوا إليه بالمعقول من وجهــين:    أدلة القول الىول:   

  بالدخول   متعد  لأنه  عليه،  ضـمان  فلا فعقره، إذنه، بغير  إنسـان   داره دخل  إذا  إلا وإطلاقه  باقتنائه مفرط أنه - 1   
 .(129)إتلافه إلى  تسبب لأنه ضمانه، فعليه المالك بإذن  دخل فإن  له، الكلب  لعقر  الاستئذان   بعدم متسبب

 يصح   مما ليس لأنه  تسبيب، أو بمباشرة يوصف لا الكلب  فعل فإن   ا،تسببً  أو مباشرة الضرر  وصولوذلك ل  – 2   
 لا   والمتسبب  يتعد، لم وإن  ضامن  المباشر أن :  العامة  القاعدة  فتطبق صاحبه، بذلك  يوصف وإنما إليه،  الحكم إضافة
  معها،   هو  الذي مال  في يجب الضمان   إن ":  -رحمه الله    –  النووي. وفي ذلك يقول الإمام (130)بالتعدي إلا  يضمن

 

 .413/ 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 124/ 6، تبيين الحقائق، 10/224ينظر: حاشية ابن عابدين،  (121)
 . 4/666، المدونة 606ينظر: الكافي، لابن عبد البر،  (122)
 . 6/64ينظر: الأم  (123)
 . 398، المقنع، 203/ 10، الشرح الممتع على زاد المستقنع 12/543ينظر: المغني،  (124)
 . 4/666، المدونة، 606ينظر: الكافي، لابن عبد البر،  (125)
 .6/64ينظر: الأم  (126)
 . 12/543ينظر: المغني لابن قدامة،  (127)
 .255/ 13، البناية شرح الهداية، 279، لسان الحكام في معرفة الأحكام، 10/224ينظر: حاشية ابن عابدين،  (128)
 .120، 119/  4، كشاف القناع 358/  10ينظر: المغني بالشرح الكبير  (129)
 .181/ 7، قرة عين الأخيار 165ينظر:  مع الضمانات،  (130)
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 . (131)"غيره أو وكيلاً   أو  ا،مودعً  أو اغاصبً  أو ا،مستعيرً   أو امستأجرً  أو  امالكً  كان   سواء

 في  وضع من  أن خلاف   لا   لأنه  ؛ الضمان  عليه  يجب لا  : فقالوا إليه،  ذهبوا ما  على  استدلوا  أدلة القول الثاني:     
 اتخاذ   في  -    -  الله  رسول   رخص  الكلب، وقد   كذلك  ملكه  في   لأنه  يضمن  لا  أنه  إنسان   به  فعطب   حجراً   داره

 .  (132) له إباحته مع   يضمن   فكيف   للماشية  الكلب

نـه إن بأ  القـائـل:  الأول،  القول هو  الراجح  القول  أن   لي تبين  وأدلتهم،  الفقهـاء أقوال  عرض  بعـد القول ال:اجح:       
   .وإلا فلا  ،حصل من صاحب الكلب تعدٍ، أو تفريط، فإنه يجب عليه الضمان 

 أن يدخل إنسان في دار صاحب الكلب، فلا يخلو: القسم الثالث:      

 . (133) بإتلافه، لأنه تسبب  أن يدخل بإذن المالك، فإنه ضامن إذا تعدى أو فرط  –أ      

 . (134) المالكيةو مذهب بعض وه ،العجماء  كفعل  حينئذ   فعله  لأن  ؛لا ضمان عليه وقيل:

، متســـــــبب بعدوانه إلى عقر الكلب له  ، لأنه متعد بالدخول،أن يدخل بغير إذن المالك، فلا ضـــــــمان فيه –ب     
  .(135)قولاً واحداً 

 إذنه. بغير أو  بإذنه  داره دخل  سواء يضمن لا كلبه  فعقره غيره دار  رجل دخل لوأنه   : القول ال:اجح     

  الإمســـاك  إلا منه  يوجد   لم إذ العقر  إلى  التســـبيب صـــاحبه من  يوجد  ولم جبار الكلب فعل  لأن  : سةةبب الترجيح     

ــه  البيـــت  في ــاح  وأنـ ِّبِّيََ﴿:  -    -  الله  لقول  ؛(136)مبـ
ِّمُونَهُنَ ََمُكَل َََُعَل مَكُمَََُمِّمَّ  ََتُعَلل ََمِّمَّ  ََفَكُوُاََاللّ 

 

 . 225/  11ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي،  (131)
 .168/  5ينظر: مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي،  (132)
 . 203/ 10، الشرح الممتع على زاد المستقنع 12/543، المغني، 606ينظر: الكافي، لابن عبد البر،  (133)
 . 4/666، المدونة، 606، الكافي، لابن عبد البر، 244 - 243/  4ينظر: حاشية الدسوقي  (134)
، الأحكــــام  207  –  11/205، المحلى،  4/666، المــــدونــــة،  606، الكــــافي، لابن عبــــد البر،  12/543ينظر: المغني،    (135)

 . 124الفقهية المتعلقة بالكلاب، ماجد بن ناصر الوشمي، ص 
 .181/ 7، قره عين الأخيار 255/ 13، البناية شرح الهداية، 273/  7ينظر: بدائع الصنائع  (136)
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مْسَكْنََ
َ
 .(137)﴾عَلَيكُْمََْأ

 جنايةة الكلةب على الىمةةوال ان  ة ضم الف:ع الثاني:  
ا يتلفه الكلب من بعده ذكر مفناســــــب تله من الإنســــــان،  يتلفه الكلب ويق  بينت فيما ســــــبق حكم ضــــــمان ما     

 .  الزرع والبهائم
      :

ً
لا ضـــــمان على   ، فإنهدهو يق وقائد ، ويتلفه من الزرع والبهائم نهاراً، ولم يكن معه ســـــائقُ ما يفســـــده الكلب  أولا

 .(141) والحنابلة،  (140)  والشافعية، (139)  المالكيةو ،  (138)  الحنفية، من الفقهاءتفاق ، باصاحبه، ما لم يفرط

 على ذلك بأدلة منها: واستدلوا       
 .(142)"قال: "العجماء جرحها جبار  - -  رسول اللهأن  ،- - هريرةبما ثبت عن أبي    – 1   

ةَ   ابْنَ عن   – 2    اريَِّ   مُحَينِصــَ اريِةًَ، كَانَتْ   للِْبَراَءِ  نَاقَةً  أَنَّ :  أَخْبَرهَُ  الْأنَْصــَ دَتْ  قَـوْمٍ   حَائِطِ  في  دَخَلَتْ   ضــَ  فَكُلنِمَ   فِيهِ، فأَفَْســَ
ولُ  لَّى -  اللَِّّ   رَســُ لَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صــَ ى  فِيهَا، - وَســَ ي أهَْلِ  وَعَلَى بِالنـَّهَارِ،  أهَْلِهَا  عَلَى الْأمَْوَالِ   حِفْبَ  أَنَّ   فَـقَضــَ  الْمَوَاشــِ
   .(143)"بِاللَّيْلِ   مَوَاشِيهِمْ   أَصَابَتْ  مَا

اراً، فإنه لا ضـــــــــمان على أن ما أتلفت البهائم نهدل الحديثان دلالة واضـــــــــحة على   وجه الدلالة من الحديثين:     

 

 . 4سورة المائدة، من الآية  (137)
، لسـان الحكام في  359-358/  10، شـرح فتح القدير،124/  6، تبيين الحقائق،  10/224ينظر: حاشـية ابن عابدين،    (138)

 .  255/ 13، البناية شرح الهداية، 413/ 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 279معرفة الأحكام، 
 ، وقد نقل ابن عبد البر، الإجماع على ذلك. 7/21ينظر: التمهيد،  (139)
 .4/272، مغني المحتاج، 9/284ينظر: الأم،  (140)
 .6/414، شرح الزركشي، 12/541ينظر: المغني،  (141)
 سبق تخريجه.  (142)
،  423/  3(  2332أخرجه الإمام ابن ماجة في سـننه، أبواب الأحكام، باب الحكم فيما أفسـدت المواشـي، حديث برقم )  (143)

وأخرجه الإمام البيهقي في الســـنن الكبرى، كتاب الســـرقة، جماع أبواب قطع اليد والرجل في الســـرقة، باب ما يســـتدل به على 
 وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات، وهو مرسل.  . 8/279( 17065ترك تضعيف الغرامة، حديث برقم )
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 الزروع  أصــحاب  أن  العادة  ولأن  ذلك، في الصــحيح  للحديث  الضــمان، صــاحبها لزم  بالليل، أتلفته  وإن ،  أصــحابها
 فقد ،ليلاً   تركها  فإذا  ،ليلاً  منتشـرة  تترك لا أنها  العادة ثم  للرعي،  المواشـي إرسـال من بد  ولا نهارا،  يُفظونها  والبسـاتين
 . (144)فضمن قصر،

     :
ً
ــائق، أو قائد ، ولم يكن  ويتلفه من الزرع والبهائم ليلاً  ما يفســـــــده الكلب  ثانيا على  يقوده، ففيه خلاف  معه ســـــ
 : قولين

 المالكية مهور، من ، وهو مذهب الجأن ما يفســده الكلب ويتلفه ليلاً، فإنه مضــمون على صــاحبه  القول الىول:    

 .(147) والحنابلة،  (146)  والشافعية، (145)
 . ( 148) أن ما يفسده الكلب ويتلفه ليلاً، فإنه لا ضمان على صاحبه، وهو مذهب الحنفية   : القول الثاني    

 الىدلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة: 

 -   -وأن النبي    ،بحديث قصـة ناقة البراء على ما ذهبوا إليهأصـحاب القول الأول اسـتدلوا    : أدلة القول الىول    
واشــــي بالليل فهو  وما أفســــدت الم ،بالنهارظها فيما أفســــدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفقضــــى 
ــ ــمنونه بالقيمة لا ف :قال ،أهلهاعلى   مان ضــــــ ؛ يعني في مقدار القيمة ،المدعيولا يقبل قول : قال  ،بقيمتينإنما يضــــــ
دَّعِي،  عَلَى  البـَينِنَةُ  قال: " -  -ن النبيلأ

ُ
دَّعَى عَلَى  وَاليَمِينُ  الم

ُ
 . (149)"عَلَيْهِ   الم

 

 . 196/ 10ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين،  (144)
 . 23-7/21ينظر: التمهيد  (145)
 . 4/272، مغني المحتاج 9/283ينظر: الأم  (146)
 .6/414، شرح الزركشي 12/541ينظر: المغني  (147)
، فالحنفية يشــترطون  255/  13، البناية شــرح الهداية،  10/224، حاشــية ابن عابدين  10/359ينظر: شــرح فتح القدير    (148)

 أن يكون صاحبها سائقاً أو قائداً لها، وحصل منه الإرسال على الزرع والبهيمة، فيضمن، وإلا فلا. 
، باب ما جاء في أن البينة على  -صــلى الله عليه وســلم  -أخرجه الإمام الترمذي في ســننه، أبواب الأحكام عن رســول الله   (149)

، وأخرجـه الإمـام البيهقي في الســــــــــــــنن الكبرى، كتـاب  618/ 3(  1341المـدعي، واليمين على المـدعى عليـه، حـديـث برقم )
، وقـال الإمـام  427/  10(  21203يمين على الـمدعى عليـه، حـديـث برقم )الـدعوى والبينـات، باب: البينـة على الـمدعي , وال

 الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك.
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، وما أفســــــــدت بالليل فهو مضــــــــمون  ى على أهل الأموال حفظها بالنهارقضــــــــ -  - النبي أن   : وجه الدلالة      
 ، فهو واضح الدلالة على أن ما يفسده الكلب ويتلفه ليلاً، فإنه مضمون على صاحبه. عليهم

   استدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بأدلة منها ما يلي:  أدلة القول الثاني:     
 .(150)"جبار  العجماء جرحهااستدلوا بحديث: " –1     

 .(151)، كما لو كان نهاراً يلزمه الضمان ست يده عليها، فلم  ولأنها أفسدت ولي –2     

، إلا أن حصل من صاحب الزرع  فه ليلاً، فإنه مضمون على صاحبهأن ما يفسده الكلب ويتلالقول ال:اجح:       
  .فريط، فإنه لا ضمان وتكون هدراً والبهائم ت

، يقوده، وأرســــــله على الزرع، أو البهائم، فأفســــــد الزرع والبهائم وأتلفها ســــــائق أو قائد لو كان مع الكلب   ثالثاً:   
،  ( 154)والشــــــــــافعية، (153) والمالكية، (152)  الحنفية، من الفقهاءنه يضــــــــــمن صــــــــــاحبه ما أفســــــــــدته وأتلفته، باتفاق فإ

  .(155) والحنابلة

 

 

 

 

 

 سبق تخريجــه.   (150)
 .12/541، المغني لابن قدامة، 413/ 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 360 –  10/359ينظر: شرح فتح القدير، (151)
 .413/ 8، البحر الرائق شرح كنز الدقائق 360-10/358، شرح فتح القدير، 10/224ينظر: حاشية ابن عابدين،  (152)
 . 23 – 7/21ينظر: التمهيد،  (153)
 . 273 – 4/272، مغني المحتاج، 9/284ينظر: الأم،  (154)
، الأحكام الفقهية المتعلقة بالكلاب، ماجد بن ناصــر الوشمي،  415-6/414، شــرح الزركشــي،  12/541ينظر: المغني،    (155)

 .127ص 
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 الخاتمة

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 من خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج الآتية:   :نتائجالأولاً:  

أو جنـايـة ،  وهي الإصـــــــــــــــابـة التي لا تزهق الروح ، أو مـا دون النفسكـالقتـل  على النفس  الجنـايـة إمـا أن تكون: (1
 على ما هو نفس من دون وجه كالجناية على الجنين.  

فعل يقع من كلب مملوك لشخص معين، ويكون في هذا الفعل عدوان على  كلجناية الكلاب المملوكة هي:   (2
 أم ضربا أم جرحا، أو إتلاف مال أو غير ذلك من صور الإيذاء.  ،قتلانفس سواء أكان  

ــؤولية الجنائية   (3 ــتها إذا ما نتج عن فعلها إيذاء للكلاب المملوكة المســـ تقع على عاتق مالكها أو من يتولي حراســـ
 أو جرح أو قتل.

 وتربيها لأسباب مشروعة، ويمنع ويُرم لأضرار مدفوعة وحكم  موعة.  الكلاب  يجوز ويباح للمسلم اقتناء (4
أو حراســـــة الزرع أو غير   ،حراســـــة الماشـــــيةأو   ،صـــــيد للمســـــلم اقتناء الكلاب إذا كان في حاجة إليها في   يجوز (5

 ذلك من منافع سبق ذكرها.
أســـــــباب تحرتح اقتناء الكلاب؛ أنه لا تدخل الملائكة بيت في كلب، وما يلحق بصـــــــاحب الكلب من إثم   من (6

وإنقاص لأجره، وتســــببه في أمراض خطيرة كما ثبت في العلم الحديث، ولنجاســــته وأضــــراره بطهارة الإنســــان، 
ي أمر الشـــــــــرع بقتله، وكذلك ترويع الكلب للمارين وإيقاع الضـــــــــرر بهم، وأشـــــــــدها ضـــــــــرراً الكلب العقور الذ 

 والكلب الأسود شيطان يقطع الصلاة.
ذلك، وعند إباحة الشـرع لاقتناء   ى، لما لها من الآثار الخطيرة المترتبة علالشـرع عن اقتناء الكلاب وتربيتها نهى (7

الكلاب وتربيتها، وضـــــع الشـــــرع ضـــــوابط لتربية الكلاب والتعامل معها، والرفق بها وعدم إيذائها وعدم تليفها 
 بما لا تطيق.

، وعدم تربية الكلب الأســود البهيم، وحرم الشــرع تهاالاحتراز من نجاســأجل  حرم الإســلام اقتناء الكلاب من (8
 بيع الكلاب وثمنها والاتجار بها.
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الراجح من أقوال الفقهاء أن تطهير نجاســـــة الكلب يكون بغســـــله ســـــبعاً إحداهن بالتراب؛ وذلك لقوة أدلتهم  (9
اب في الُأولى؛  التي استدلوا بها،    غسلةٍ، أوَّل في  الترابُ   جُعلَ   إذا نَّهولأ  النصنِ  ورودُ ل وذلكوالَأولى أنْ يكونَ الترُّ

 .المتوسنِطة  النَّجاسات من  غسلةٍ   أوَّل بعد  فتكون  النَّجاسةُ،  خفَّت
جواز بيع كلب الصــــيد والحراســــة ونحو ذلك من الكلاب المدربة خدمة للعباد وتحقيقاً لمصــــالحهم؛ ولما ورد من  (10

 الاستثناء في النصوص الشرعية، مع مناقشتهم لأدلة الأقوال الأخرى.  
ــارع،   (11 ــروعة نص عليها الشـــــــ اتفاق الفقهاء على عدم جواز اقتناء الكلب إذا كان لغير حاجة أو أغراض مشـــــــ

ومن ذلك كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع، والتي جاء النص عليها في السنة النبوية المطهرة، ويدخل  
ــ ــة الدور، والآدميين، والكشـ ــروعة كحراسـ ف عن المجرمين، وغير ذلك من فيها كل ما كان اقتناصه لأغراض مشـ

 .الأغراض المشروعة
نهى عن ذلك، وبينن أنه ينقص من  عدم جواز اقتناء الكلب لغير حاجة أو أغراض مشـــــــــــــروعة؛ لأن النبي   (12

 أجره كل يوم قيراطان، وغير ذلك من الأمور التي سبق ذكرها.

فقتله أو جرحه، فإنه  ، ليهأنه إذا أرســــــــل كلباً على إنســــــــان، أو ألقاه عالراجح من أقوال الفقهاء  (13
، ولأنه أصـــــــبح في ذلك بمنزلة  الكلاب حيلة في الدماء المعصـــــــومة  ، لكيلا تؤخذ يجب القصـــــــاص، أو الدية

 . الآلة
، ولم يكن  ولكن إن عضـه الكلب،  إذا أرسـل الكلب على إنسـان فعضـه، فإنه يجب عليه الضـمان  (14

 ، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. سال من صاحبه، ولم يفرط أو يتعدى، فإنه لا ضمان عليهثمة إر 
ــمـان علالراجح من أقوال الفقهـاء   (15   ؛ى قـاتـل الكلـب المـأذون فيـه ومتلفـه، مع تحرتح قتلـهأنـه لا ضــــــــــــ

 .  فه، فلم يجب غرمه بإتلال يُرم أخذ عوضه، للنهي على ذلكلأنه مح
، إلا أن حصــل من صــاحب الزرع  فه ليلاً، فإنه مضــمون على صــاحبهأن ما يفســده الكلب ويتل (16

 .فريط، فإنه لا ضمان وتكون هدراً والبهائم ت
ــائقُ ويتلفه من الزرع والبهائم نهاراً، ولم ما يفســـده الكلب إن   (17 لا ضـــمان على   ، فإنهدهو يق ، وقائد يكن معه سـ
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 الفقهاء. تفاق ، باصاحبه، ما لم يفرط
ــده الكلب ويتل  (18 ــاحبهأن ما يفســـ ــمون على صـــ ــاحب الزرع والبهائم  فه ليلاً، فإنه مضـــ ، إلا أن حصـــــل من صـــ

 .فريط، فإنه لا ضمان وتكون هدراً ت

 : التوصيات* ثانياً:  

مل مع  البحوث والدراســــات المتخصــــصــــة فيما يتعلق بمعرفة خلق الإســــلام في التعاأوصــــي الباحثين بالمزيد من  (1
 التعامل الشرعي مع الكلاب خاصة والحيوانات عامة. ةوكيفي ،كافةالحيوان لتعليم الناس  

 النبوية.      السنةو   بالكتا  ضوءفي الحيوان  نشر ضوابط وأخلاقيات التعامل مع   (2
توعيــة أفراد المجتمع وطورة جرائم الحيوانات المفترســـــــــــــــة المقتنــاة، وذلــك عن طريق إقــامــة العــديــد من النــدوات  (3

 والمحاضرات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبيان أثر هذه الجرائم على الفرد والمجتمع. 
الاهتمام بالبحوث والدراســـــات المقارنة المتخصـــــصـــــة التي تظهر ســـــبق الشـــــريعة الإســـــلامية للقوانين والأنظمة،  (4

 والعمل على نشرها حو يستفيد منها الباحثين وصناع القرار.
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 المصادر والم:اجع 
 الق:آن الك:يم

التويجري، رســــــالة دكتوراه بجامعة أم  عبد اللهأحكام الحيوان غير المأكول في العبادات، صــــــا  بن حمود بن   (1
 هـ.  1424القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله، 

ــتير في الفقـه المقـارن، جامعـة   (2 الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالكلاب، بحث تكميلي مقـدم لنيـل درجة الماجســــــــــــ
ــ، للباحث/ ماجد بن  1426  -هــــــــــــــ1425الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء،   هــــــــــــ

 ناصر الوشمي. 
ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق:  بكر،لأحمد بن علي الرازي الجصــــــــــاص أبو    القرآن،أحكام   (3

 محمد الصادق قمحاوي.  
، ط/ عيســى البابي الحلبي، مصــر، ) أحكام القرآن، لابن العربي، محمد بن عبد الله الأندلســي )ابن العربي (4

 تحقيق: على محمد البجاوي.
ــيبـاني، ط/ دار الكتـب العلميـة،  (5 اختلاف الأئمـة العلمـاء، الوزير أبي المظفر يُيى بن محمـد بن هبيرة الشــــــــــــ

 م، ط: الأولى، تحقيق: السيد يوسف أحمد.2002 -هـ  1423  -لبنان، بيروت 
هــــــــــــ، ط: الثانية،  1406اختلاف العلماء، محمد بن نصر المروزي أبو عبد الله، ط/ عالم الكتب، بيروت،  (6

 تحقيق: صبحي السامرائي.
أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي،   (7

 ه، ط: الأولى، تحقيق: محمد ناصر العجمي.1416  –ط/ دار البشائر الإسلامية، بيروت 
يوســف بن عبد الله بن عبد البر النمري، ، ط/ دار  الاســتذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصــار، أبو عمر   (8

م، تحقيق: ســــالم محمد عطا ، محمد علي 2000  -هــــــــــــــــــ1421بيروت، الطبعة الأولى،   –الكتب العلمية 
 معوض.

ــاري، ط/ دار الكتب العلمية  (9 ــلام / زكريا الأنصــــ ــنى المطالب في شــــــرح روض الطالب، شــــــي  الإســــ  - أســــ
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: د: محمد محمد تامر.2000  -هـ1422 -بيروت 
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الســــــــــــيوطي   نعبد الرحمالأشــــــــــــباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشــــــــــــافعية، للإمام جلال الدين  (10
 هـ(، ط/ دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.  911)ت

الجكني   (11 المختــــــار  بن  بن محمــــــد  الأمين  محمــــــد  بالقرآن،  القرآن  إيضـــــــــــــــــــاح  البيــــــان في  ــواء  أضــــــــــــ
م(، تحقيق: مكتب 1995 -هـــ  1415هـــ(، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، )1393الشنقيطي)

 البحوث والدراسات.
هــــــــ(،  1396الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت   (12

 م.  2002أيار / مايو  -ط/ دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر  
في أحكام الكلاب، جمال الدين أبي المحاســن يوســف بن حســن الحنبلي، المعروف بابن   الاغتراب (13

ــ،909المبرد ت  ــ، تحقيق: د/ عبد الله محمد أحمد الطيار، ود/ 1417ط/ دار الوطن، ط / الأولى   هــــــــ هــــــــ
 عبد العزيز محمد الحجيلان.   

ــى أبو النجا  (14 ــى بن أحمد بن موســــــــــــ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، شــــــــــــــرف الدين موســــــــــــ
 لبنان، تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي.  –هـ(، ط/ دار المعرفة بيروت 960الحجاوي )ت: 

 بن إدريس الشافعي، ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.   الأم، لمحمد  (15
ــ(  885الإنصاف، لعلي بن سليمان المرداوي أبو الحسن )ت (16 ، ط/ دار إحياء التراث العربي، هــــــــــ

 بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.
ــ(، ط    970) ت  نجيم،  البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن  (17 هـــــــــــــــ
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية/
الوليد محمد بين أحمد بين محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي،   المقتصــــــــــــد، لأيبداية المجتهد ونهاية   (18

 ط/ المكتبة التجارية الكبرى.
  الكاســاني الحنفيبدائع الصـــــــــــــــــــنائع في ترتيب الشــرائع، للعلامة علاء الدين أي بكر بن مســعود  (19

 هـ (، ط/ مطبعة الإمام الناشر: زكريا على يوسف.587الملقب بملك العلماء ) ت 
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ــ(،  1250البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، العلامة محمد بن علي الشوكاني )ت   (20 هــــــــــ
 دار المعرفة، بيروت. 

 البيوع المحرمة والمنهي عنها، د/ عبد الناصر بن خضر ميلاد، ط/ دار الفضيلة بالسعودية. (21
التعريفــات، علي بن محمــد بن علي الجرجــاني، ط/ دار الكتــاب العربي، بيروت، الطبعــة الأولى،  (22

 هـ، تحقيق: إبراهيم الأبياري.  1405
ــول اللَّّ  (23 ــانيد في حديث رســـــــ : أبو عمر بن عبد البر --التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســـــــ

هــــــــــــــ(، حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون،الناشر: مؤسسة   463 -  368النمري القرطبي )
 م.  2017 -هـ  1439لندن ،الطبعة: الأولى،  –الفرقان للتراث الإسلامي 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســــــــانيد، أبو عمر يوســــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  (24
ــ(، ط/ مؤسـسـة قرطبة، تحقيق: مصـطفى بن أحمد العلوي ومحمد  463بن عاصـم النمري القرطبي )ت   هـــــــــــــ

 عبد الكبير البكري.  
ــور محمــد بن أحمــد الأزهري، ط/ دار إحيــاء التراث العربي، بيروت   (25  - تهــذيــب اللغــة، أبو منصــــــــــــ

 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب.  2001
هــــــ(، ط/  189الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني )ت   (26

 هـ.  1406عالم الكتب، بيروت، 
ــاري الخزرجي  (27 الجــامع لأحكــام القرآن، أبو عبــد الله محمــد بن أحمــد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــــــــــــ

هــــــــــــــ(، ط/ دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة:    671شمس الدين القرطبي )ت: 
 م، تحقيق: هشام  ير البخاري. 2003هـ/   1423

 الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، لمحمد أبو زهرة، مطبعة المدني، القاهرة. (28
الجناية على النفس، د/ صــا  بن عبدالله اللاحم، ط/ مكتبة الرشــد، الرياض، الســعودية، الطبعة   (29

 هـ.  1439الأولى 
ــرح منهج الطلاب  (30 ــية البجيرمي على شـ ــماةحاشـ ــليمان بن علي بن   المسـ التجريد لنفع العبيد، لسـ
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 هـ(، ط/ المكتبة الإسلامية.  1221محمد بن عمر البجيرمي، )ت 
 حاشية الجمل، سليمان بن منصور العجيلي المصري )الجمل(، ط/ د/ دار الفكر، بيروت.  (31
ــرح نور الإيضـــاح، أحمد بن محمد بن إ اعيل الطحاوي  (32 ــية الطحاوي على مراقي الفلاح شـ حاشـ

 هـ.  1318هـ(، ط/ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر،  1231الحنفي )ت 
لمحمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيســــــابوري, ط/    ،الحاكم في المســــــتدرك على الصــــــحيحين (33

 م تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.1990  –  ھ1411بيروت, الطبعة الأولى،     –دار الكتب العلمية 
ــى الدميري،   (34 ــى بن عيســــــــــــ ط/ دار الكتـب  2حيـاة الحيوان الكبرى، كمـال الدين محمـد بن موســــــــــــ

 م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أحمد حسن بسج. 2003  -هـ1424 -بيروت / لبنان  -العلمية 
ــ  1416هــــــــ(، ط/ دار الجيل،  255الحيوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحب ) (35 م،  1996 -هــــــ

 بيروت، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.  -لبنان 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن  (36

ــ(، ط/ دار الكتب العلمية   1088الحنفي الحصكفي )ت   ــ  1423بيروت، الطبعة: الأولى،    –هــــــــــ  - هــــــــــ
 م، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم.  2002

إبراهيم بن علي بن محمـد، ابن فرحون، برهـان   الـديبـاج المـذهـب في معرفـة أعيـان علمـاء المـذهـب، (37
هـــــــــــــــــــ(، ط/ دار التراث للطبع والنشــــر، القاهرة، تحقيق وتعليق: الدكتور:  محمد  799الدين اليعمري )ت 
 الأحمدي أبو النور. 

ــار المقنع، منصــــور بن يونس بن إدريس البهو  )ت:   (38 ــتنقع في اختصــ الروض المربع شــــرح زاد المســ
 لبنان، تحقيق: سعيد محمد اللحام.    -بيروت-هـ(، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر  1051

هـــــــــ(،   1051  –  1000الروض المربع شرح زاد المستنقع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهو  ) (39
 هـ.  1390ط/ مكتبة الرياض الحديثة سنــة 

هـــــــــــــــ(، ط/ دار  676روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام أبو زكريا يُيى بن شرف النووي )ت   (40
 على محمد معوض، )د.ت(. -الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود  
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هـــــــــــــــ(، ط/  620روضـة الناظر وجنة المناظر، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسـي أبو محمد )ت  (41
 هـ، تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 1399جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 

الزاهر في غريب ألفاظ الشــــــــــــافعي، محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو منصــــــــــــور، ط/   (42
 هـ، تحقيق: د. محمد جبر الألفي.  1399الكويت، الطبعة الأولى،    –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

هــــــ(، ط/  1182الصنعاني )تسبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إ اعيل الأمير الكحلاني  (43
 م1960هـ/  1379مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الرابعة  

ــورة الترمذي، ط/ دار إحياء التراث العربي   (44 ــنن الترمذي، لأبي عيســــــى محمد بن ســــ بيروت،   –ســــ
 تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون 

ــن الــدارقطني البغــدادي، ط/ دار المعرفــة، بيروت،  (45 ــنن الــدارقطني، علي بن عمر أبو الحســــــــــــ ســــــــــــ
 م، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.1966  -هـ1386

ــالم مخلوف )ت   (46 شــــــــجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن ســــــ
م، علق عليه: عبد المجيد  2003 -هــــــــ   1424، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، )هــــــــ1360
 خيالي.  

شــرح الزركشــي على مختصــر الخرقي، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشــي المصــري  (47
 الحنبلي، ط/ دار الكتب، بيروت. 

 الشرح الكبير، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، ط/ دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد عليش.   (48
الشـرح الممتع على زاد المسـتقنع، لفضـيلة الشـي  العلامة : محمد بن صـا  العثيمين، ط/ دار ابن   (49

الجوزي، الرياض، الســــــعودية، طبع بإشــــــراف مؤســــــســــــة الشــــــي  محمد بن صــــــا  العثيمين الخيرية، الطبعة:  
 هـ.  1422  -الأولى

شرح النووي على مسلم، أبو زكريا يُيى بن شرف بن مري النووي، ط/ دار إحياء التراث العربي،  (50
 هـ.  1392بيروت،الطبعة الثانية،  

هـــــــــــ(،   918شرح روض الطالب للأنصاري، لأي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغزين، )ت  (51
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 م.1957مطبوع بحاشية الباجوري، ط/ مكتبة محمد علي صبيح، دار إحياء الكتب العربية، طبعة عام  
شرح صحيح البخاري ــــــ لابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري   (52

م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو  2003 -هـــــــــــــــــ  1423 -القرطبي، ط/ مكتبة الرشــد، الســعودية / الرياض 
 تميم ياسر بن إبراهيم.

شــــــــــــــرح فتح القدير على الهداية شــــــــــــــرح بداية المبتدي، الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد  (53
 هـ(، ط/ دار الفكر، بيروت. 861السيواسي ثم السكندري المعروف بـ: ابن الهمام الحنفي )ت 

شرح معاني الآثار، للإمام أي جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  (54
 هـ(، ط / مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة.321الحجري المصري الطحاوي الحنفي )ت 

هــــــــــــــــــــ(، ط/ دار الفكر    1051شـــــرح منتهى الإرادات، لمنصـــــور بن يونس إدريس البهو ،) ت  (55
 .لبنان   -العربي، بيروت

هــــــــــــــــ(، ط/ دار العلم  393الصـحاح؛ تاج اللغة وصـحاح العربية، إ اعيل بن حماد الجوهري )ت (56
 م.  1990يناير   -للملايين، بيروت، الطبعة: الرابعة

صـــحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إ اعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ط/ دار   (57
 هـ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر.1422طوق النجاة، الطبعة: الأولى 

مســــــلم بن الحجاج أبو الحســــــين القشــــــيري النيســــــابوري، ط/ دار إحياء التراث   صــــــحيح مســــــلم، (58
 العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.  

طرح التثريب في شـرح التقريب، أبو الفضـل زين الدين عبد الرحيم بن الحسـين بن عبد الرحمن بن   (59
ــ(، الناشر: الطبعة المصرية القديمة 806أبي بكر بن إبراهيم العراقي )ت   وصورتها دور عدة منها )دار   -هـــ

 إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاري  العربي، ودار الفكر العربي(.  
ــ وليف مولانا الشي / نظام )ت (60 ــ(، ط/  1070الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أي حنيفة  ـــــ هـــــ

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - 773فتح الباري بشـــــــــرح صـــــــــحيح البخاري للإمام الحافب أحمد بن على حجر العســـــــــقلاني ) (61
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 م(.1987 -هـ  1407الطبعة الأولى ) –هـ( ط/ دار الريان للتراث  852
الفِقْهُ الإســـــــلاميُّ وأدلَّتُهُ، د/ وهبة بن مصـــــــطفى الزحيلي أســـــــتاذ ورئيس قســـــــم الفقه الإســـــــلامين  (62

 الطَّبعة الرَّابعة. -دمشق –سوريَّة  -دار الفكر  -كلنيَّة الشَّريعة   -وأصوله بجامعة دمشق 
 هـ(، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت.817القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )ت  (63
ــدين   (64 ــة: محمـــد علاء الـ ــار، مؤلف التكملـ ــار على الـــدر المختـ ــة رد المحتـ ــار: تكملـ قرة عيون الأخيـ

  - هـــــــــــــــــــــ1415لبنان، الطبعة:    –هـــــــــــــــــــــ ، ط/ دار الفكر، بيروت   1306أفندي، نجل ابن عابدين  ت 
 م.  1995

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسـف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم   (65
ــ(، ط/ مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية الســعودية، الطبعة:  463النمري القرطبي )ت  هـــــــــــــــ

 م، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني.  1980هـ/1400الثانية،  
كشـــــــاف القناع على مع الإقناع، للشـــــــي / منصـــــــور بن يونس البهو ، ط/ دار الفكر للطباعة  (66

 .م1982  -هـ1402والنشر والتوزيع راجعه وعلق عليه الشي  هلال مصيلحي، طبعة 
كشــــــف المشــــــكل من حديث الصــــــحيحين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، ط/ دار الوطن،  (67

 م، تحقيق: علي حسين البواب.  1997 -هـ  1418الرياض،  
ط/ دار صادر، بيروت,  لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, (68

 هـ.1388الطبعة الأولى
المبدع شــــرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إســــحاق، برهان الدين   (69

 م.2003هـ /1423هـ(، ط/ دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة: 884)ت: 
 مع الأنهر في شــــرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن ســــليمان الكليبولي المدعو بشــــيخي   (70

ــ(،  1078زاده )ت   ــ  1419، ط/ دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ســــنة النشــــر  4/308هــــــــــــــــ  - هــــــــــــــــ
 م، تحقيق: خليل عمران المنصور.1998
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ــمـانات في مـذهـب الإمـام الأعظم أبي حنيفـة النعمـان، لأبي محمـد بن غـا  بن محمـد   (71  مع الضــــــــــــ
 تحقيق:  أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة محمد.    هـ(,1030البغدادي )ت 

هـــــــــــــــــــــــــــــ، تحقيق: 1398 موع الفتـاوى، للإمـام/ أحمـد بن عبـدالحليم ابن تيميـة، الطبعـة: الأولى،   (72
 عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي.  

هـــــــــــــــــــ(، ط/ دار  676المجموع شــــرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شــــرف النووي )ت:  (73
 الفكر، بيروت. 

هــــــــــــ(،  456المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت:  (74
 ط/ دار الفكر، بيروت.

ـــــــــــــــــــــر ف (75 ــي  / بدر الدين أي عبد الله محمد بن على الحنبلي البعلي "ت  تاوى ابن تيميمختصــ ة للشــ
 هـ"، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت.777

المدونة الكبرى، جمع ابن القاسم، أي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الِحمْيَري بن   (76
هـ(، ومعها مقدمات ابن رشد، ط/ دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، طبعة   179أنس الأصبحي، )ت  

 م(.1986 -هـ  1406عام )
 - المستدرك علــــى الصحيحيــــن، للحافب الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، ط/ دار الكتب العلمية (77

 م، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.  1990  -هـ1411بيروت، الطبعة الأولى، 
ــيباني )ت:   (78 ــد الشــــــــ ــند الإمام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســــــــ مســــــــ

  - م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 2001  -هـ1421هـ(، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 241
 عادل مرشد، وآخرون.

المصــــــــــــــباح المنير في غريب الشــــــــــــــرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، ط/   (79
 المكتبة العلمية، بيروت.

ــيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدســـــــــي أبو محمد،   (80 المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشـــــــ
 هـ.  1405بيروت، الطبعة الأولى،   –ط/ دار الفكر 
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هـــــــ(، ط/ دار الجيل، ودار الفكر،  395مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت   (81
 م، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.  1999  -هـ1420بيروت، لبنان، 

منتهى الإرادات، للعلامة: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصــــــــــــــري الشــــــــــــــهير بابن   (82
 هـ(، ط/ مكتبة عالم الكتب، بيروت، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق ـ972النجار )ت 

هــــــــ(، ط/  790الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت:  (83
 م، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.  1997هـ/  1417دار ابن عفان، الطبعة الأولى 

ــر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  (84 مواهب الجليل لشـــــــــــرح مختصـــــــــ
 - هـــ  1423هـــ(، ط/ دار عالم الكتب، بيروت، 954الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني )ت:  

 م، تحقيق: زكريا عميرات. 2003
مواهب الجليل من أدلة خليل، للشـــي  أحمد بن أحمد الجكني الشـــنقيطي، عني بمراجعته الشـــي  /   (85

 هـ.1407عبدالله الأنصاري، ط/ دار إحياء التراث الإسلامي، قطر  
الموســـــــوعة العربية العالمية، أول وأضـــــــخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاري  الثقافة العربية   (86

 الإسلامية.
الموســــــــــــــوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشــــــــــــــئون الإســــــــــــــلامية، الكويت، ط/ مطابع دار   (87

 الصفوة، مصر. 
نهاية المحتاج إلى شــرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شــهاب الدين   (88

 م.1984 -هـ  1404هـ(، ط/ دار الفكر، بيروت، 1004الرملي الشهير بالشافعي الصغير )
ــعادات المبارك بن محمد الجزري،  ط/ المكتبة العلمية (89  - النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو الســــ

 محمود محمد الطناحي. -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي1979  -هـ1399بيروت، 
نيل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيار شـرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشـوكاني،  (90

 ط/ إدارة الطباعة المنيرية، تعليق: لمحمد منير الدمشقي.  
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الهداية شـرح بداية المبتدي، لأبي الحسـن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني المرغيناني )ت   (91
 هـ(، ط/ المكتبة الإسلامية، بيروت. 593

هــــــــــــــــ ،   1442الدين ديب مسـتو  ت  محيي -الواضـح في علوم القرآن، د/ مصـطفى ديب البغا (92
 م.  1998 -هـ   1418، 2دمشق، ط  –ط/ دار الكلم الطيب / دار العلوم الإنسانية

 

 

 
 


